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إهــــــــــــــــــــــــداء

رفعت قـلمي المتواضع لأهدي ثمرة عملي الذي أفتخر بتقديمه إلى أجمل إنسانة على  

  الأرض أمي التي شجعتني وسهرت الليالي من اجل سعادتي أطال االله بعمرها  

  أبي سبب وجودي و سر نجاحي و قدوتي بأخلاقه وتربيته حفظك االله لي  

  و أخي وليد شركاء دربي في الحياة    أختي فـلة

  كما أهديه إلى زوجي حمزة سند ظهري و شريك حياتي و نور عيني  

  إلى كل الأحباب و الأصدقـاء  

.

قـاصد  ريمة



إهــــــــــــــــــــــــداء

لحمد الله الذي تسبح له الرمال،و تسجد له الضلال و تنذل من هيبته الجبال الشكر الله. 

عملي المتواضع هذا الي اعضم ما املك في الوجود   انجاز يشرفني ان اهدي ثمرة  

الي والتي سهرت وضحت براحتها   "امي الغالية " التي لونت كل عمري بحبها و عطفه

 في سبيل نجاحي والتي رافقتني لاحظة بالحظة في اخراخ هذا العمل ." ابي الغالي" 

يا اعظم رجل في حياتي ، منبع نجاحي ونور طريقي وسندي اطال االله تعالي عمره  

عمرهما ،والي كل اخوتي خاصا اخي "العزيز" فهو سندي ،فـانتم سر ابتسامتي في الحياة  

لي كل الاهل و الاصدقـاء الي كل هؤلاءاهدي هذا العمل متواضع،لكم مني الشكر  ،ا

   .وجازاكم االله خيرا

  قرواح كاملية                                                     



 شكروعرفـان
 وسلم عليه االله صلى االله رسول قـال

 "شكر االله لمي يشكر الناس لم من"

 وسلم عليه االله صلى االله رسول صدق

 لا وحده إلااالله إلهلا  أن ونشهد وامتنانه توفيقه على له والشكر إحسانه على الحمدالله

 رضوانه الداعي إلى ورسوله محمد عبده ونبينا نشهدأنسيدنا هو  لشأن تعظيما  له شريك

 .وسلم وأتباعه وأصحابه ƶƫŎȂƬƗÂ عليه صلى االله

    أتقدم لمتواضعهذا البحث ا  لإتمام لنا توفيقه وتعالى على سبحانه بعدشكراالله

 رفي źưŤſǅŚȂƬƗ¦ا  وشجعونا  أعاونن الذين العزيزين إلى الوالدين

 من إلى بالشكر الجزيل توجهنكما والبحث؛ الدراسة الجامعية والنجاح،وإكمال العلم مسيرة

   لن الذي "صايش عبد المالك " الدكتور لأستاذ بحثيا مذكرة على بإشرافا  شرفن

 لاتقدربثمن؛والتي العلمية التي ،ولتوجيهاتهالكبير علي بصبره حقه لإيفـائه المذكرة هذه

بأي    أحمد" الذي لم يبخل علينا  بطا طاشالأستاذ "  إلى وتقديري  شكر  بخالص توجها نكم

 معلومة عن هذا الموضوع و  شكرا لكم
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ة دولة تتبنى النظام الدیمقراطي مكانة مرموقة في النظام السیاسي لأیالانتخابيیتصدر النظام 

یقصد بالنظام الانتخابي هو الأسالیب و الطرق المتبعة لعرض المترشحین برامجهم على الناخبین ، و 

الأصوات ، و تحدید النتائج ، و كافة الإجراءات و المبادئ التي تحدد العملیة الانتخابیة .و فرز 

فهناك من یراه مجموعة من القوانین المتعلقة بالعملیة الانتخابي،النظام تعارفو تعددت 

.الانتخابیة و المؤسسات و الهیئات الإداریة التي لها ارتباط وثیق برقابة العملیة الانتخابیة

، إلاّ أنّ الفقهاء یتفقون على النظام الانتخابي تعارففي مفاهیم و الاختلافعلى الرغم من 

أنّ الانتخاب هو الوسیلة الوحیدة لإسناد السلطة السیاسیة لمستحقیها في النظام الدیمقراطي ، حیث 

النظام م في لا یوجد شيء أه«یقول الأستاذ " لیون بردات" في كتابه الإیدیولوجیات السیاسیة

فإذا كانت الدیمقراطیة تعد أساس لنظام الحكم فإنّ الانتخابات هي ،»الدیمقراطي إلاّ الانتخاب

الأداة الوحیدة للمشاركة السیاسیة للمواطنین ، و بها یمنح حق ممارسة السیادة و ذالك عن طریق مبدأ 

الحاكم .اختیارالحریة في 

الحیاة السیاسیة لا تعتبر حق من الحقوق المعترف بها في فالمشاركة السیاسیة للمواطنین في 

ETAT"دولة القانون  D DROIT" و إنّما تعدّ حجر الزاویة للنظام الدیمقراطي و لا تتجسد هذه

عن طریق الانتخاب فهذه الأخیرة هي التي تضفي مبدأ المشروعیة في نظام الحكم المشاركة إلاّ 

.1السائد في الدولة

العالميإنّ الجزائر منذ استقلالها و هي تحاول إثبات سیادتها سواء على المستوى الوطني أو 

لكن هذا  حدیثا،فانتهجت غداة الاستقلال نظام الأحادیة الحزبیة محاولتا منها النهوض بدولة مستقلة 

النظام لم یدم طویلا بسبب فشله في ترسیخ ركائز للوقوف بدولة حدیثة الاستقلال.

فت الجزائر تغییر جذري سواء على المستوى الاقتصادي بانتهاجها للنظام اللیبرالي و على عر 

على نظام التعددیة الحزبیة كقفزة نوعیة و تطلع جدید لتكریس مبادئ باعتمادهاالمستوى السیاسي 

، جامعة محمد 04القضائي ، عدد الاجتهادأقوجیل نبیلة ، القانون الانتخابي الجزائري بین القوة و الضعف ، مجلة -1

.366ر، بسكرة ، ص ضخی
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ابي ، و لم یتجسد ذالك في النظام الانتخشعب حریة الترشح و حریة الانتخابدیمقراطیة كإعطاء ال

الجزائر تجربة لا یستهان بها في مجال الانتخابات التي اكتسبتحیث ، 1989الجزائري إلاّ بعد سنة 

،19631انونقتخابات في الجزائر المستقلة هو فكان أول قانون نظم الانأفرزت عدة قوانین انتخابیة 

ذلك إلى  و أدىمبتغاه لكن التجربة الحدیثة للمشرّع الجزائري التي أتت بزوال القانون دون تحقیق 

د ذلك  صدر القانون  العضوي ومن بع19893لك القانون ، لیلیه بعد ذ19802ظهور قانون

وهنا یسجل تطور ایجابي  في مسألة الانتخاب 2004ل و المتمم بموجب القانونالمعد19974

حیث انتقل المشرع من المراسیم  لتنظیم عملیة الانتخاب إلى قوانین عضویة وذلك تأثرا بالمشرع 

.الفرنسي 

فعرف بذالك النظام الانتخابي الجزائري جملة من القوانین الانتخابیة نتیجة للإصلاحات التي 

وهو القانون العضوي قانون خرلأ في كل مناسبة انتخابیة لیصل بذلكئري كان یكرسها المشرّع الجزا

یهدف إلى وضع آلیات مناسبة لمشاركة المواطنین في صنع  الذي 20166قانون لغى بلما 20125

القرارات بصفة أكثر نزاهة و شفافیة و ذالك بتبنیه لمبادئ جدیدة تمكن الشعب في اختیار من یمثل 

على أساسها النظام الانتخابي یعاتب، ومع ذلك هناك مآخذ عدیدة یمكن أن شؤونه العامة في الدولة

مازال یتسم بها بل بسبب المفرقات العدیدة التي یحتویها، ص والثغرات التي الجزائري لیس بسبب النقائ

، المتعلق بنظام الانتخابات 1963أوت  20الصادر بتاریخ 305-63القانون -1
الصادرة في 44نظام الانتخابات ، ج.ر.ج.ج ، العدد ، المتضمن1980أكتوبر 28الصادر في 80-80القانون -2

.1980أكتوبر 28
الصادر في 32المتضمن قانون الانتخابات ، ج . ر . ج . ج، العدد  1989أوت  7الصادر في 13-89القانون -3

  . 1989أوت  07
الصادر في 12، العدد و المتضمن نظام الانتخابات ، ج. ر. ج .ج 1997مارس 6الصادر في 07-97الأمر-4

.1997مارس 06
، یتعلق بنظام الانتخابات ج. ر. ج. ج . د. ش 2012جانفي سنة 12، المؤرخ في 01-12القانون العضوي رقم -5

2012جانفي 15الصادرة في 02، عدد 
، یتعلق بنظام 2016غشت سنة 25موافق ، ال1437ذي القعدة عام  22، مؤرخ في 10-16القانون العضوي رقم -6

.2016غشت 28الصادرة في 50الانتخابات ، ج.ر.ج.ج. العدد 
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هي النقاط التي لم یوفق فیها المشرع الجزائري والتي خلقت جملة من ماوعلى أساس ذلك نتساءل 

.التناقضات في النظام الانتخابي ؟

أسباب اختیار الموضوع:

اهتمام الباحث بمواضیع القانون الدستوري التي یعد السبب وراء اختیار هذا الموضوع إلى 

و كذالك اتبعا للتخصص الباحث في هذا المجال الذي یدخل في لها صلة بالانتخابات 

التأثر بالنظام السیاسي الجزائري في مختلف المجالات خاصة في المجال التخصص العام، 

الانتخابي.

اعتبار هذا الموضوع ، بالإضافة إلى بالإضافة إلى  قلة الدراسات السابقة المتخصصة في 

الانتخاب هو معیار لقیاس الدیمقراطیة في الدول فكان من المهم جدا الكشف عن أهم 

التناقضات التي تواكب هذا المعیار.

الصعوبات التي واجهتنا في إعداد هذا البحث:

من بین الصعوبات التي واجهتنا خلال إعدادنا لهذا البحث -

التي تعالج هذا الموضوع و إن وجدت فهي تعالجه بشكل سطحي و انعدام المراجع -

الموضوع یستلزم معالجة عمیقة لأحكام و إجراءات العملیة الانتخابیة .

رغم تنقلنا إلى مختلف الجهات الإقلیمیة كالولایة و البلدیة لكن لم نتلقى أي معلومة -

حول هذا الموضوع.

في قانون الانتخابات بسبب غموضها .صعوبة فهم أحكام بعض النصوص القانونیة -

المنهج المتبع لهذا الموضوع:

منهج تحلیلي نقدي انتهاجاقتضت دراسة موضوع تناقضات النظام الانتخابي الجزائري 

المتعلق 10-16الذي یتناسب مع تحلیل أحكام النصوص القانونیة للقانون العضوي 

ارن مع التشریعات الأخرى بغرض عرض تجاربها و المنهج المقانتهجنابالانتخابات ، و كذالك 

دى مطابقتها مع النظام الجزائري .معرفة م
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و حتى یتسنى لنا الإجابة على هذه الإشكالیة و في سبیل دراسة هذا الموضوع اعتمدنا على 

الأحكام القانونیة العامة المنضمة للعملیة بعنوان تناقضات تقسیمه إلى فصلین الفصل الأول

تناقضات بعنوانفصل الثاني، أما الي  النظام الانتخابخابیة في النظام الانتخابي الجزائري الانت

.الأحكام القانونیة الخاصة المنضمة للعملیة الانتخابیة في النظام الانتخابي الجزائري





للعملیة الانتخابیة في النظام الانتخابي المنظمةالأحكام القانونیة العامة ل : تناقضات الفصل الأو 

الجزائري

7

لكونها تأكد على الدیمقراطي،سي في النظام اعنصر أسبالنزاهةالمتمیزةالعملیة الانتخابیة الشفافة و تعتبر

1السلطة.مبدأ أن الشعب مصدر كل سلطة لذالك سعت معظم الدول لتبني الانتخابات كوسیلة لإسناد 

فحرص المشرع الجزائري أن یضع نظام انتخابي قانوني یضمن أسس مبادئ دولة القانون من 

على أحكام عامة تتضمن 2المتعلق بنظام الانتخابات10-16خلال نصه في القانون العضوي

الوطنیة مجمل الإجراءات التحضیریة لانتخاب ، وكذالك أحكام خاصة تتعلق بمختلف الانتخابات 

الرئاسیة .،التشریعیةسواء المحلیة،

الأحكام القانونیة العامة في القانون العضوي السالف الذكر نستشف أن العملیة  إلىبالعودة 

دارة والمتمثلة داري التي تتولاها الإجراءات مختلفة تتمیز بالطابع الإإ والانتخابیة تسبقها تحضیرات 

من بینها ضبط القوائم الانتخابیة التي الانتخابیة ،أساسا في التحضیرات المادیة لسیر العملیة

تعتبر ركیزة أساسیة في الأحكام العامة فكلما تم ضبط هذه القوائم بنجاح زادت معها نزاهة العملیة 

.3الانتخابیة 

.علان النتائجإة لعملیة التصویت عملیة الفرز و وذالك تكون كفیلة بإعطاء شرعی

حكام القانونیة السخیة التي عرفها النظام الانتخابي الجزائري في القانون أنه بالرغم من هذه الأ إلا

.العضوي السالف الذكر ، لا یزال یشوبها جملة من التناقضات 

فبدلا من أن تكون أحكام عامة و واضحة لناخب و المنتخب كانت مفرغة من مضمونها لذالك 

التحضیریة للعملیة الإجراءاتمست سنحاول من خلال هذا الفصل عرض لأهم التناقضات التي 

التي تعیق مجریات سیر العملیة إشكالیاتالانتخابیة( المبحث الأول ) ،و محاولة منا لتحدید أهم 

الانتخابیة ( المبحث الثاني ). 

عبد االله ، الحمایة القانونیة للعملیة الانتخابیة ، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا للقضاء ، وزارة العدل المدرسة بلقریني-1

.1، ص 2007، 15العلیا للقضاء ، مدیریة التداریب ،الدفعة 

المرجع السابق .الانتخابات،، المتعلق بنظام 10-16القانون العضوي رقم -2

.2عبد االله  ، مرجع سابق ، ص بلقریني -3
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المبحث الأول 

ضابطة للعملیة الانتخابیةالغموض الإجراءات الأولیة إشكالیة 

المتعلق بالنظام 10-16الناخبة وفقا للقانون العضوي طلب المشاركة السیاسیة للهیئةتت

الهام  ، وذلك نظرا للارتباطلعملیة الانتخابیةالیة افع و أولیة لضمانإجراءات تمهیدیة1الانتخابي

بین هذه الإجراءات وعملیة التصویت كون هذه الأخیرة مقترنة بصحة وبطلان الإجراءات الأولیة 

.2شفافیة الانتخابات ر نزاهة و یوالتي تترجم معای

تطرح علامات استفهام متعددة سواء الأولیةالعمل بهذه الإجراءات والضمانات  لكن واقع  

عملیات ال فیما یتعلق بسیر اوول)الأ مطلب ال(تسجیل في القوائم الانتخابیة مستوى العلى 

.)يثانالمطلب ال(لتحضیریة للاقتراع ا

المطلب الأول 

الانتخابیة شرط شكلي للعملیة الانتخابیةالتسجیل في القوائم 

، ى صعید الممارسة الفعلیة لهات علإشكالا3تطرح فكرة التسجیل في القوائم الانتخابیة

على ضرورة 4الانتخابات بنظام المتعلق 10-16في القانون العضوي الجزائري أكّدع مشرّ ال فنجد

.كشرط لممارسة الحق في الانتخابفي القوائم الانتخابیةالتسجیل

.سابقمرجعبنظام الانتخابات،المتعلق 10-16القانون العضوي -1

بنیني أحمد ، الإجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، للعلوم القانونیة -2

.39، صتنةكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة حاج لخضر با

ي تحتوي فیها الناخبین وترتب فیها أسماءهم ترتیبا هجائیا وتحتوي على بیانات تتعرف القوائم الانتخابیة بأنها الوثیقة ال-3

متعلقة بالاسم الشخصي والعائلي وتاریخ المیلاد مكان ومحل إقامة أو السكن بدائرة الانتخابیة.

.المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق10-16القانون العضوي رقم-4
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الانتخاب  لم یسلم من وجود  ةلممارسجوهریةالتسجیل في القوائم الانتخابیة كقاعدة فإجراء

لانتهاكأداة  تعد القوائم الانتخابیةفمن ذلك كثرو أ ،ول)الأ فرع ال(تناقضات ترد على هذا الشرط

.)يثانالفرع ال(نزاهة العملیة الانتخابیة مبدأ شفافیة و 

الفرع الأول 

في شروط التسجیل في القوائم الانتخابیةاستشكالات 

إن المشرع الجزائري قید معدل المشاركة السیاسیة في مجال الانتخابات في مفهومها الواسع 

للتسجیل في القوائم یةالشروط والشكلیات التي من شأنها تحدید المعاییر القانونبمجموع من

الواردة في الشروط لكن  1الدیمقراطیةتطبیق الفعلي لمبادئ الولتكون مرآة عاكسة عن ،الانتخابیة

ما المترجمة لصفة الناخب 2المتعلق بالنظام الانتخابي10-16من القانون العضوي 03المادة 

  ت.عدة إشكالازال تطرح ت

یعتبر معیار غیر الذي یمكن أنالقانوني للناخبسنال ما یمكن أن نشیر إلیهو من أهم

والجنسیة كموضوع یثیر التناقض في التطبیق الواقعي لها (أولا) ، ثابت في العملیة الانتخابیة 

رض أحكامها مع محتوى اإشكالیة التوسع من مفهوم الحقوق المدنیة والسیاسیة وتعو  ،(ثانیا)

.(ثالثا)میثاق السلم والمصالحة الوطنیة 

.26بنیني أحمد ، المرجع السابق، ص. -1

المتعلق بالنظام الانتخابات على:" یعد ناخب كل جزائري وجزائریة بلغ 10-16من القانون العضوي 03تنص المادة -2

لم یجد في أحد الحالات فقدان الأهلیة المحدد في سنة كاملة یوم الاقتراع وكان متمتعا لحقوقه المدنیة والسیاسیة و 18

التشریع المعمول به".
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  أولا 

ثابت في العملیة الانتخابیةالسن معیار غیر 

المتعلق بالنظام الانتخابات توفر 10-16لقد حدد المشرع الجزائري في القانون العضوي 

الانتخاب، لكن بعد التحلیل مزاولة حقه في منلیتمكن الناخب1سنة كاملة یوم الاقتراع18

لمشرع الجزائري وقع في الذكر نجد أن الشرط السن الوارد في القانون العضوي السالفالعمیق

وهو ما خلق عیب في أساسهتحدیدفي  له اغفإتناقض فادح في تحدید السن القانوني للناخب مع 

40حیث نجد في المادة ، 2السن الوارد في القانون المدنيمع مقارنة و بال،الشرطجوهر هذا 

.سنة19سن الرشد بتمام ینصّ علىذكر المن القانون السالف 

سنة 18الانتخابات والبالغ في قانون لشخص الذي یعتبر ناخبا فاومن منطلق أحكام هذه المادة 

، فكیف یؤكد المشرع الجزائري على من القانون المدني40لأحكام المادة  اهلیة وفقهو ناقص الأ

دائرة بین النفع أفعاله وتصرفاته القانونیة و سنة للناخب وهذا الأخیر لا یتمتع بأهلیة التعاقد 18

ار هل یمكن الوثوق بإرادة واختییحق لنا أن نتساءل: ومن هذا المنطلق ،ما أجازه ولیهلاّ إ رر والض

الحاكم إمكانیة اعتبار الانتخاب بمثابة عقد بین مع ،ستطیع إبرام عقد لأبسط الأشیاءشخص لا ی

18بنصه على سن الجزائري ع لمشرّ ل  القانونيعجزالخفاق  و من هنا یظهر الإ، فالمحكومینو 

في القانون المدني وتكتمل في قانون وإدراكه وتصرفاته النافعة تنقصهذا الناخب وعیه نّ سنة، وكأ

، المرجع السابق.10-16من القانون العضوي 03نص المادة -1

 .ج .ر .،ج26/09/1975الموافق ل1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 40تنص المادة -2

الصادرة 44ج ر ج ج ،عدد2005یونیو 20المؤرخ في 05/10عدل بالأمر رقم ،1975الصادرة في   78عدد  .ج

: "كل على ، المتضمن القانون المدني2007مایو 31المؤرخ في 05-07، المعدل بالقانون 2005جوان  26في 

سنة 19یة وسن الرشد شخص یبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدن

كاملة."
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أو أن التصرفات المدنیة أكثر أهمیة بالنسبة له من تقریر الشؤون السیاسیة للدولة ، الانتخابات،

.1لتصویتافهو ما یترجم ضعف المشرّع الجزائري في تحدید المشاركین في 

سنة أي ممیز وأقل 13من القانون المدني أن كل شخص بلغ 43وكذلك اعتبرت المادة 

.2الأهلیةسنة غیر راشد فهو ناقص 18من 

یتضح ،ع الجزائري والذي لا یقل أهمیة عن سابقهر الذي وقع فیه المشرّ و التناقض الأخ

شكال ، فالإ3سنة یوم الاقتراع18بلوغنصت علىالتيباتمن قانون الانتخا3المادة  في

لأن هناك شرط أساسي هو التسجیل في سنة یعتبر ناخبا 18المطروح هو هل فعلا كل من یصل 

في القوائم الانتخابیة أسبق من جراء التسجیلإ أنّ تجاهل المشرّع الجزائري ف القوائم الانتخابیة ؟

سنة یوم التسجیل لا یسجل في قائمة 18باعتبار أن الشخص الذي لم یصل ،جراء الاقتراعإ

ع عجز آخر من المشرّ و هذا سنة یوم الاقتراع 18وبالتالي لا ینتخب حتى یبلغ ،الانتخابات

الجزائري.

مة حیث نصت المادة مجلس الأار تناقض أخر یتعلق بانتخابات أعضاءوأبعد من ذلك یث

تخابیة التي تنتخب أن الهیئة الان4المتعلق بالنظام الانتخابي10-16من القانون العضوي 108

رط أن یكون تشیو  ،الولائي مجلس الشعبي البلدي والمة مكونة من أعضاء أعضاء مجلس الأ

من نفس القانون المتعلق بالشروط 02فقرة79سنة وهذا ما نصت المادة 23سنهم على الأقل 

.5لمنصب عضو فالمجالس النیابیة الترشح 

.26أحمد ، المرجع السابق، ص. بنیني-1

من القانون المدني على :" كل من بلغ سن التمیز ولم یبلغ سن الرشد و كل من بلغ سن الرشد و 43تنص المادة -2

كان سفیها أو ذاغفلة ، یكون ناقص الأهلیة وفق لما یقرره القانون .

المتعلق بالنظام الانتخابي، مرجع سابق.10-16ن القانون العضوي م03أنظر المادة -3

المتعلق بالنظام الانتخابي.10-16من القانون العضوي 108أنظر المادة - 4

على:" یشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو 10-16من القانون العضوي  02فقرة  79تنص المادة -5

الولائي ما یأتي:
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سنة ینتخب رئیس 18البالغ ذه الفقرة وتحلیلها نجد أن الشخصه عند أحكامبالوقوف و 

له أن وأعضاء المجلس الشعبي الوطني ننتخب أعضاء المجالس المحلیةله أن  الجمهوریة و

التي تطرح هنا هو كیف أن و المفارقة العجیبة ،الأمةأعضاء مجلس ه لا یستطیع انتخاب ولكن

مة سنة ، و أعضاء مجلس الأ18بما له من صلاحیات ینتخب ممن سنهم رئیس الجمهوریة

وهذا ما یترجم السن الانتخابي هو شرط شكلي وغیر ثابتسنة ،23ینتخب ممن یفوق سنهم 

بارات سیاسیة حیث أن الدول المحافظة التي عل هذا التباین في شرط السن راجع لاعتل

سنة أو 25ترط بلوغ الشخصشتمشاركة في الحیاة السیاسیة للإبعاد عنصر الشباب تعمل على 

صحیح.و العكس  1أكثر 

المشرع الجزائري توحید سن الانتخابي مع السن المدني لتفادي  على الأجدرفكان من 

سنة كان من 18لانتخابي إلى السن اتخفیضبدلا من فالبارز في هذا الاختلاف الإشكال

ا السن یكون على مستوى منهذالشخص  كون ببلوغ ،الأحسن له رفعه إلى سن الرشد المدني

وفهم حقیقة الأمور السیاسیة وتأثیره الإیجابي على الظروف المناسبة له. الإدراك

من هذا القانون العضوي ویكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة التي 3یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة أن  -

یترشح فیها.

) سنة على الأقل یوم الاقتراع .23أن یكون بالغا ثلاثا وعشرین (-

أن یكون ذا جنسیة جزائریة .-

أن یثبت أداءه الخدمة الوطنیة أو إعفاءه منها.-

یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة ولم یرد اعتباره باستثناء الجنح غیر العمدیة ." ألا -

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 07أمین، الواجب في القانون الدستور والمؤسسات السیاسیة المقارنة، ط،، شریط-1

.219، ص. 2011
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ثانیا

  لهاشرط الجنسیة یثیر تناقض في التطبیق الواقعي 

غیر نشرط الجنسیة من بین الشروط والمقومات العامة لممارسة حق الانتخاب إذ مدّ یع

لممارسة الحقوق  أو فاقدها  عدیمهایملك الجنسیة أو المنطقي الجمع والمساواة بین الذي 

.1السیاسیة

ئري المتعلق بالنظام الانتخابي نجد المشرع الجزا10-16لكن بالعودة إلى القانون العضوي 

بل اكتفى یة،الجنسیة مكتسبة أو أصلتكون أهمل هذا المبدأ ولم یفرق بین أنمنه ، 03في المادة 

.2یعاد ناخبا كل جزائري وجزائریة "بعبارة 

الأمرمن 15المادة یظهر من خلال أحكام الذي وقع فیه المشرع الجزائري وهو التناقض الفادح

یتمتع الشخص التي تنص أنّه 01-05الأمربموجب المتضمن قانون الجنسیة المعدل70-86

الذي یكتسب الجنسیة الجزائریة بجمیع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائریة ابتداء من تاریخ اكتسابها 

دون التمییز في كل مواطن ومواطنة من مصطلح الجنسیة لیشملفنجد المشرع الجزائري وسع ،3

ن یصلییشر إلى الفرق بین المواطنین الأ ولم، القوائم الانتخابیةلتسجیل فيكشرط لنوعها

من الأمر السالف 15المادة بتقییدهم بمدة التجنس كما أشارت إلیهوالمواطنین المتجنسین ولم یقم

.4الذكر

، دیوان المطبوعات 07، بوشعیر سعید ، القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة ، الجزء الثاني ، ط -1

.105، الجزائر ، د . س . ن ، ص الجامعیة

18المتعلق بالنظام الانتخابي على :" یعد ناخبا كل جزائري بلغ العمر 10-16من القانون العضوي 03تنص المادة -2

لاقتراع ".سنة یوم ا

، المؤرخة 105،ج ر ج ج   عدد 15/12/1970الموافق ل1390شوال عام  17المؤرخ في 86-70الأمر رقم -3

المؤرخة في 15،ج رج ج عدد 2005فبرایر 27رقم  المعدل و المتمم بالأمر في  1970/ س18/12في 

، المتعلق بقانون الجنسیة .27/02/2005

المرجع نفسه .-4
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مة فهل هذه إذا كان كل جزائري وجزائریة یعتبر ناخبا كقاعدة عا:تساؤلو هنا نطرح 

.المقیمین و الذین لم یستوفوا سبعة سنوات لتجنسهم؟الأجانبالأخیرة تمتد إلى

لجزائر أكثر من الجزائري ذو جنسیةرا بالوضع السیاسي في ایعتبر الأكثر تأثلمقیم في الجزائر فا

إذا كان یمارس نشاطه الاجتماعي والاقتصادي والتجاري ، ة خاصو مقیم في الخارج صلیة الأ

حق الانتخاب للجزائري المقیم في الخارج و حرم فنجد المشرع منحفي القطر الوطني،والصناعي

و الذي لم تبلغ مدة إقامته سبعة سنوات .هذا الحقمنالأجنبي المقیم في الجزائر

لدى الشخص،الجنسیة الواجبة امتلاكهانوع من الأحسن على المشرع أن یبین كان 

بصریح العبارة لتفادي الوقوع في ویوضح ذلك أو المكتسبةالأصلیةویفرض على الناخب الجنسیة 

و فضلا على ذلك كان من المفروض أن ینصّ على الإقامة كبدیل ، و الإشكالاتالغموض

الرئاسیةلشرط الجنسیة في الانتخابات المحلیة و یبقي على الجنسیة في الانتخابات التشریعیة و 

الأخیرة  وارتباطها الوثیق بسیادة الدولة و اعتبارها معیار لقیاس  هذه نظرا لحساسیة ولذالك 

مستوى التطور الدیمقراطي في البلاد.

ثالثا

التوسع في مفهوم الحقوق السیاسیة والمدنیة

التمتع بالحقوق المدنیة و السیاسیة شرط أخر في الهیئة الناخبة لا یقل أهمیة شرطیعتبر 

هلیة تبار أو الأالاع على هذا الشرط عند بعض الفقهاء تسمیة لقطو یالجنسیةعن شرط السن و

عتبر الحقوق المدنیة هي حق الشخص في ممارسة بعض التصرفات القانونیة كإبرام وت1الأدبیة

العقود بمختلف أشكالها. 

.33، ص، 2018أوصدیق فوزي ، الوافي في شرح القانون الدستوري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، -1
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مدني الجزائري شرط أن یكون وجمیع تصرفاتها القانونیة المنصوص علیها في القانون ال

غیرالأطفال كالمجانین و الأهلیةأي ألا یكون ناقص أو فاقد ،یتمتع بكامل قواه العقلیة  أن و ،راشد

.1الممیزین

حق في المشاركة في الحیاة السیاسیة كأما الحقوق السیاسیة فهي مقررة في أهلیة الشخص 

عدم الحكم الدول الحدیثة تتمثل فيمعظمتوفر شروط أخرى تشترطها الانتخاب مع حق الترشح و 

وهذا الحرمان یكون دائما أو مؤقتاأو إشهار إفلاسه، رتكابه جرائم مخلة بالشرف الشخص لا على

.2تجاهالا والقانون الجزائري یأخذ على هذاأو إجراء  عفو یشمله،برد الاعتبار 

نظام الانتخابات نجد أن المشرع الجزائري المتعلق ب10-16ى القانون العضوي وبالعودة إل

المادة كانت وبعد تحلیلنا لفحوى هذه، 3منه 03نص على الحقوق المدنیة والسیاسیة في المادة 

ولكن الواقع یترجم خلاف ذلك كون ،م هذه الحقوق وشمولیتها توسیع مفهو ینصب فيشكال إمحل 

عتباره أو أعفیا او ذالك بالسماح للشخص الذي ردّ من جهةأنه وسع في الحقوق السیاسیة والمدنیة 

من ممارسة حق السابق الذكر 10-16من القانون العضوي 11نص المادة عنه طبقا لمفهوم 

.4الانتخاب بعدما كانت فئة محرومة منه

لمجرد رد تنسى و تمحى ع المخالفات والجرائم یآخر هل جموهنا نطرح تساؤل 

  .؟ جراء عفو شاملإاعتبار أو 

القانون المدني، المرجع السابق.-1

.220شریط أمین ، المرجع السابق. ص. -2

المتعلق بالنظام الانتخابي ، مرجع سابق .10-16من القانون العضوي 03راجع المادة-3

سجل في القامة الانتخابیة وفق ":المتعلق بالنظام الانتخابي على10-16من القانون العضوي 11تنص المادة -4

أحكام القانون العضوي كل من استفاد أهلیة الانتخابیة أثر الرد اعتبار أو رفع الحجر عنه أو بعد إجراء عفو شامل".
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-16في القانون العضوي 03وهي تناقض المادة كذلك نثیر نقطة أخرى في هذا السیاق 

من القانون المدني فهذه الأخیرة نصت على أن 40مع المادة 1المتعلق بالنظام الانتخابي 10

المتعلق بالنظام 10-16بالقانون و مقارنتا 2الشخص إذا بلغ سن الرشد یباشر حقوقه المدنیة 

مع و السیاسیة،تمتع بحقوقه المدنیةیسنة 18ینص أنّ الشخص البالغ جده نالانتخابي

، حیث یقصد منه القانون المعمول بهالتشریع"الملاحظة أن المشرع الجزائري استعمل مصطلح 

 19أي المدني الذي یقر أن الشخص لا یتمتع بحقوقه المدنیة و السیاسیة إلاّ إذا بلغ سن الرشد 

سنة .

سة حق الانتخاب للفئات السابقة عتبار مبدأ لممار لارد  و الشاملجعل العفوالمشرع

لعفو و التدابیر حكام تحدید الألم یحاول ف 3من القانون العضوي 11باستقراء المادة ،الذكر

لمصالحة الوطنیة حددت استثناءات للذین منها المخالفون كون أن قانون االشامل التي یستفید

ید في المجازر الجماعیة وانتهاك على الذین لهم یستفیدون من هذا العفو وهذا الاستثناء ینصب 

01-06مر الأ وهذا ما نجده في أحكام ،العمومیةمات أو أعمال متفجرات في الأماكنالحر 

واضح بین النصوص التي تنضم العملیة وهو تناقض4المتعلق بالاستفادة من المصالحة الوطنیة 

الانتخابیة.

سقاطه العفو على شرط التمتع بالحقوق السیاسیة والمدنیة دون تبیان الاستثناءات الواردة على لإ

هذه المصالحة.

تعلق بالنظام الانتخابي، مرجع سابق.الم10-16من القانون العضوي 03أنظر المادة -1

من القانون المدني، المرجع السابق.40راجع المادة -2

" یسجل في القائمة الانتخابیة وفقا لأحكام هذا القانون العضوي  : على 10-16من القانون العضوي 11تنص المادة -3

نه أو بعد إجراء عفو شمله."كل من استعاد أهلیته الانتخابیة إثر رد اعتباره أو رفع الحجر ع

، یتضمن تنفیذ میثاق المصالحة 2006فبرایر 28، الموافق ل 1427محرم عام 28، المؤرخ في 01-06الأمر -4

.11الوطنیة، ج ر ج ج ، عدد 
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وبالعودة إلى بعض القوانین الانتخابیة للدول ،جوهر العملیة الانتخابیةو هذا سینعكس حتما على

تحدید و قد تمّ ا تنص وتؤكد على حرمان مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف في الانتخاباتفنجده

وهذا بغیة تجنب تعسف الإدارة التي یمكن أن تفسر كل تصرف لحق الانتخاب،الجرائم المانعة

آخر لممارسة الانتخابات و كل مخالف للقانون أو مخالف لسیاسة الحكومة والتي تعد بمثابة مانع

تعتبر جریمة أخرى تمنع الشخص من ممارسة حقه السیاسي ،یدلي برأیه ضد النظام العاممن 

.1وهو ما یجعل الانتخاب عملیة شكلیة لا قیمة لها 

لفة خاالفئات المري عدم التوسیع في هذه الحقوق لیشملللمشرع الجزائالأجدروكان من 

.قراطیةوالدیمعلى النزاهة بات قائم للقانون كون مسار الانتخا

الفرع الثاني

إشكالیة انتهاك القوائم الانتخابیة لمبدأ الشفافیة والنزاهة العملیة الانتخابیة

لا كاملا للقوائم الانتخابیة باعتبارها أداة تثبت أن الهیئة خصص المشرع الجزائري فص

10-16من القانون العضوي03في المادة جمیع الشروط المنصوص علیها فيالناخبة تستو 

یعتبر تسجیل الناخب من أهم الضمانات التي یعبر فیها الأفراد  و، 2المتعلق بالنظام الانتخابي

غیر المسجل في القائمة الانتخابیة لا یحق لهوالشخص 3بالتساوي عند ممارسة الحقوق السیاسیة

، لكنام الانتخابيالإرادة السیاسیة كون أن القوائم الانتخابیة تعتبر حجر أساس للنظعن  التعبیر 

في المسار  هتحقیقلنتهاك ما كانت تسعى أداة لاأن تكون القوائم الانتخابیة منهذا لم یمنع

) مسائل تتمثل في إشكالیة غیاب 03یترجم واقع هذا التناقض في ثلاث (الإشكالوهذا الانتخابي 

الأسلاكوازدواجیة التسجیل في القوائم الانتخابیة لموظفي (أولا) الجزاء واستحضار الواجب 

.(ثالثا)وازدواج في التسجیل في القوائم الانتخابیة للمقیمین في الخارج (ثانیا) النظامیة 

.106بوشعیر سعید ، المرجع السابق، ص، -1

المتعلق بالنظام الانتخابي، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي 03راجع المادة -2

.65، ص.1996علي عبد القادر مصطفى، ضمانات حریة الأفراد في الانتخابات، جامعة الأزهر، -3
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  أولا

إشكالیة غیاب الجزاء واستحضار الواجب في القوائم الانتخابیة

المتعلق بالنظام  10- 16ي من القانون العضو 06المشرع الجزائري یقر في المادة 

وفي نفس السیاق نص المشرع الجزائري في ، 1الانتخابي على واجب التسجیل في القوائم الانتخابیة

ولكن بمصطلح 06في نص المادة الملغى المتضمن قانون الانتخابات 13-89القانون 

مواطن ومواطنة التسجیل في القوائم مصطلح واجب على كلعند لكن بالوقوف ، 2إجباري

عدد كبیر من إقناعدائما محاولة كون أن الواقع یترجم تتعارض مع فكرة الجزاء  هانجد،الانتخابیة

وإذا ،ط التصویت في كل مناسبة انتخابیةالأشخاص لتسجیل في القوائم الانتخابیة رغم توفر شرو 

قانوني جزاءهذه الصیغة فإنّه ف المقابل لا یحددمع كل تنقیح لقانون الانتخابات على كان یؤكد 

 لاه إذ ، و الحقیقة أنّ غیاب الجزاء لهذا الواجب له ما یفسر التسجیل في القوائم الانتخابیةعدم ل

جراء التسجیل في القوائم الانتخابیة ولا یلزم الانتخاب بحد ذاته یمكن للمشرع الجزائري أن یلزم إ

مرتبط بقناعة الشخص .خاب نظرا لكون التسجیل و الانت

ل في القوائم یجسبالنص أنّ الانتخاب حق و كذا التأن یكتفي وكان من المفروض 

الانتخابیة.

ل مواطن و " التسجیل في القوائم الانتخابیة واجب على ك : على 10- 16من القانون العضوي 06تنص المادة -1

.مواطنة تتوفر فیهم الشروط المطلوبة قانونا."

یتضمن  1989أوت  07ه الموافق 1410محرم عام 05المؤرخ في 13-89من القانون رقم 06أنظر المادة -2

.32قانون الانتخابات ج.ر.ج.ج ، عدد 
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ثانیا

ازدواجیة التسجیل في القوائم الانتخابیة

من المبادئ التي تعتمد علیها السلطات المعنیة في وضع القوائم هو مبدأ وحدة القائمة 

أشارت إلیه ما و هذایكون أكثر من قائمة واحدة أن التسجیل على مستواها لاالانتخابیة حیث 

.1المتعلق بالنظام الانتخابي10-16من القانون العضوي 08المادة 

إشكال وتناقض یمس فهي محل 2من نفس القانون10لكن بالرجوع إلى أحكام المادة 

10المادة أحكامبمبدأ وحدة التسجیل في القوائم الانتخابیة إذ أن الامتیاز الذي نص علیه في 

النظامیة یكون في أغلب الأحیان منفذ لازدواج التسجیل الذي ینتهك أسلاكبالنسبة لموظفي 

في أي جهة إداریة في انتهاكا فادحا لشفافیة الانتخابات وبالرغم من وضع ضوابط تمنع بالتلاعب 

مصداقیة هذه القوائم كطلب الشطب في القوائم السابقة لتسجیل الأشخاص بعد إعادة تسجیلهم في 

الشطب مما الإجراءالضروریة لمراقبة الآلیاتالمطروح هو غیاب شكالالإالقوائم الجدیدة لكن 

من القانون 10و09یسمح أن یكون الشخص الذي تتوفر فیه الشروط المضمونة في المادة 

.3أكثر من قائمة واحدة في المتعلق بالنظام الانتخابي أن یكون مسجلا10-16العضوي 

ضروریة التي بآلیات هشكلي دون تأطیر شرطفنجد أن المشرع الجزائري جعل شرط التسجیل

إلى تعدد لقوائم الانتخابیة یؤدي بالضرورة عدم الشطب في اف ،تضمن نزاهة هذه الإجراءات

عدد كبیر منهم مما یؤثر سلبا على جدیة العملیة الانتخابیة وهو ما یظهر في  إهدارالأصوات أو 

الممارسة الواقعة إذ أن تسجیل عضو في الجیش في بلدیة إقامته ثم یسجل في بلدیة آخر موطن 

المتعلق بالنظام الانتخابي على: "لا یمكن التسجیل في أكثر من قائمة 10-16من القانون العضوي 08تنص المادة -1

انتخابیة واحدة."  

" یمكن أعضاء الجیش الوطني الشعبي و الأمن الوطني و  : على 10- 16من القانون العضوي 10تنص المادة -2

أعلاه ، 4وطنیة و مصالح السجون الذین لا تتوفر فیهم الشروط المحددة في المادة الحمایة المدنیة و موظفي الجمارك ال

."من هذا القانون العضوي9أن یطلبوا تسجیلهم في القائمة الانتخابیة لإحدى البلدیات المنصوص علیها في المادة 

، المرجع السابق.10-16من القانون العضوي 09أنظر المادة -3
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، الأخرىائم في القو  الفعلي هله وبعد ذلك یمكن أن یسجل في بلدیة أحد أصوله دون رقابة تشطیب

التسجیل لهذا الناخب.في  ازدواجیة كل هذا یشكل

الضروریة اللازمة لفرض الرقابة اللازمة للحد من الآلیاتفعلى المشرع الجزائري وضع 

هذا المجال تكنولوجیا الضروریة في وال الإمكانیاتمشكل ازدواجیة التسجیل وذلك بوضع 

.وطنیة واحدةو وضع قائمة تسجیلیة التلقائي أكالتشطیب 

ثالثا

ازدواجیة التسجیل بالنسبة للمقیمین في الخارج

المتعلق بالنظام الانتخابي نجد المشرع 10-16من القانون العضوي 04بعد تحلیل المادة

صریح العبارة "أن الناخب لا یصوت إلا إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابیة البلدیة التي بنص 

المشار إلیه في هذه المسألة هو والإشكال، 1من القانون المدني"36هي موطنه بمفهوم المادة 

فالمشرع الجزائري لم یضع شروط وقیود لهذا المقیم في ،المقیم2موطن الانتخابي للمواطن التحدید 

بالنسبة 09البلدیات المذكورة في المادة لأحدالخارج لممارسة في الانتخاب والتسجیل في القائمة 

واكتفى بفتح المجال ، 3للانتخابات المحلیة وأمام القنصلیة بالنسبة للانتخابات الوطنیة والرئاسیة 

البلدیات دون أي أساس وخاصة أن هذا المقیم یتمتع بحق التصویت للتسجیل في هذه أمامه

فرنسيعلى عكس المشرع ال،من جهة أخرىبالوكالة من جهة والتسجیل في أي بلدیة من بلدیات

ض الشروط على أساس الارتباط الجغرافي للشخص الناخب عالموطن الانتخابي وقیده ببحدد  الذي

من قانون الانتخابات الفرنسي 11حیث أقر المشرع الفرنسي في المادة ، 4وبنشاطه القانوني

المتعلق بالنظام الانتخابي، المرجع السابق.10-16ن القانون العضوي م04المادة -1

یعد الموطن الانتخابي هو الإقامة الفعلیة للشخص ومركزه القانوني.-2

،المتعلق بالنظام الانتخابي، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي 09راجع المادة -3

4- JEAN LUC, tulede introduction au droit, art monde colin, Paris 1984, P.P, 192-193.
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وترك للمواطن الفرنسي حریة الاختیار ،العناصر الضروریة للارتباط بالبلدیة مقر الانتخابات

:الآتیةي القائمة الواحدة حسب الشروط تسجیل ف

أشهر.6الإقامة في البلدیة -

رة للبلدیة.أن یكون مسجلا في كشف الضرائب المباش-

  ن.یالإقامة الجبریة لبعض المواطنین العمومی-

أما 1وهذه الشروط جعلها المشرع الفرنسي قاعدة جامعة ومانعة للهیئة الناخبة عامة

المقیمین خارج الوطن المسجلین في القنصلیة الفرنسیة والعسكریین والعاملین في للفرنسیینبالنسبة 

السفن یسجلون في القوائم الانتخابیة في أحد البلدیات التالیة:

بلد مسقط الرأس. -

بلدیة الموطن الأخیر.-

أشهر على الأقل.6بلدیة الإقامة الأخیرة -

.ه من الدرجة الأولىلوأحد أصو البلدیة التي ولد فیها لو كان مسجلا فیها -

من القانون الانتخابي الفرنسي ومقارنتها مع أحكام المادة 11المادة  موبعد التمعن في أحكا

كنظیره الفرنسي المدة نجد أن المشرع الجزائري لم یوضح ،قانون الانتخابات الجزائريمن09

وهذا یدل على شيء واحد هو عجز المشرع ،القانونیة اللازمة بالنسبة للموجودین في الخارج

حكام الضابطة للانتخابات التشریعیة للمقیمین سواء داخل أو خارج الوطن.الأالجزائري في وضع 

وجود ثغرات قانونیة في أحكام ذات أهمیة بالغة ومساسها المباشر علیه  اب عكذلك ما ی

ة عامة للمقیمین في الخارج مثله مثل فشل المشرع الجزائري في تحدید قاعدكبنزاهة الانتخابات 

على هذا الأخیر أن یقوم بالنص على هذه الإقامة سواء كانت الأحسنالنظامیة فكان من الأسلاك

بین المساواةإقامة مؤقتة أو فعلیة كنظیره الفرنسي وهذا لتفادي تعدد التسجیلات من جهة وتحقیق 

المقیم في الخارج والمواطن المقیم في الداخل.

.56بنیني أحمد ، المرجع السابق، ص. -1



للعملیة الانتخابیة في النظام الانتخابي المنظمةالأحكام القانونیة العامة ل : تناقضات الفصل الأو 

الجزائري

22

المطلب الثاني 

تناقضات الواردة في العملیات التحضیریة للاقتراعال

في الحیاة المساواةإن المبدأ العام في العملیة التحضیریة للاقتراع یكرس ما یعرف بمبدأ 

المتعلق 10-16السیاسیة للانتخابات وفق الإجراءات المنصوص علیها في القانون العضوي 

كوضع ،طاء فرص وإتاحة المجال لكل الناخبین لإدلاء بحق التصویتبغیة إع1بالنظام الانتخابي 

تنظیم هذه في الدوائر الانتخابیة والتوزیع الناخبین علیها وبالرجوع إلى المتنقلة مكاتب التصویت 

أو و/ ملیة الاقتراعنزاهة ومصداقیة عبقد تمس لات التي لاالمكاتب نجدها لا تخلو من الإخت

وهذا ما سنحاول تبیانه من زاویة غیاب الرقابة في مجال ،الانتخابي عامةمسار التحدید 

تفتقر فإنّها ومن زاویة أخرى (فرع أول)المتنقلةمكاتب التصویت يالانتخابات على مشرف

).ي(فرع ثانالشفافیةلضمانات

الفرع الأول 

المتنقلةإشكالیة ضعف الرقابة في مكاتب التصویت 

طرح من عدة مكن أن تیالمتنقلة أن إشكالیة هشاشة الرقابة الفعلیة في مكاتب التصویت 

لحد من الغش وضمانة السیر الحسن للعملیة لاحتیاطي ، و كأجراء زوایا في مجال الانتخابات 

المتعلق بالنظام 10-16من القانون العضوي 31نص المشرع الجزائري في المادة ،الانتخابیة

أحكام الدستور وبالعودة إلى2أداء الیمین من طرف أعضاء مكتب التصویت على يالانتخاب

المتعلق بالنظام الانتخابي، المرجع السابق.10-16القانون العضوي -1

یؤدي أعضاء مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیون  الیمین  " : على 10- 16من القانون العضوي 31تنص المادة -2

نصها: "أقسم باالله العلي العظیم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحیاد و أتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملیة الأتي 

الانتخابیة".
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وبعد تفكیك وتحلیل كل هذه المواد نجد 1قدتمنه نجدها تنص على حریة المع،35المادة 1989

الیمین الذي نص علیه المشرع الجزائري بصریح العبارة في القانون العضوي السابق إجراءأن 

شكلي وظاهري لأنه یمكن أن یتصادم مع محتوى المرسوم الرئاسي سابق الذكرإجراءالذكر هو 

مكتب التصویت ونقصد هنا أن یكون هناك شخص عضو في كون یمكن352المادة  في

مصداقیة الرقابة كون أن مس بوهو لیس متدین بالدین الإسلامي وهذا ما یالشخص بالمراقب 

عنه بأي وسیلة خاصة مع قیام مكاتب التصویت بالإمضاء المعتقد إیمانا باطنیا لا یمكن الكشف

معتقد دلیل یثبت حریة  رةالاستماعتبار إجراء الإمضاء على افلا یمكن ،على استمارة أداء الیمین

و دیانة الشخص.

في مسألة مكاتب التصویت المتنقلة التي لم یأطرها المشرع إشكال آخر یمكن الإشارة إلیه 

الجزائري بأي وسیلة رقابیة وحمایة قانونیة، كون أن مكتب التصویت المتنقل الذي وضعه خدمة 

الناخبین الذین یخضعون لظروف خاصة كبعد المسافة مثلا یطرح إشكالا هل منلبعض الفئات

كانها إجراء التصویت.سللأماكن التي یصعب لحقیقة یتم الانتقال فعلا لهذا المكتب

أداء الیمین بدلا من ومن المفروض على المشرع الجزائري أن یضع إجراء أكثر موضوعیة 

ضمان نزاهة وحیاد الأعضاء المراقبین في مكاتب التصویت أما في مسألة المكاتب المتنقلة فعلى ل

لمراقبین عضاء االأزیادة التصویت من خلال منالمشرع الجزائري أن یشدد الرقابة في هذا النوع

الظروف المعیقة وإصلاحمن خلال التهیئة و  النائیةجهاتلا لتلك ةوالسعي لتحقیق مكاتب تابع

لتلك الفئات المعزولة.

1989سنة 09، ج. ر. ج. ج ، عدد 1989فیفري 28المؤرخ في 18-89من المرسوم الرئاسي 35تنص المادة -1

 ة الرأي".على: "........لا مساس بحریة المعتقد وحرمة حری

،  مرجع سابق.18-89من المرسوم 35المادة -2
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الفرع الثاني 

.تفتقر لضمانات الشفافیةالمتنقلةمكاتب التصویت

وذلك تماشیا الرقمنة ا الطابع العصري وفي موادهإن معظم القوانین الانتخابیة في العالم كرست 

لكن بالعودة إلى ،في المجال الانتخاباتالتكنولوجي الذي بلغه العالم و تسخیره مع التطور

یستبعد في مسألة سیر العملیة  هنجد1المتعلق بالنظام الانتخابي10-16القانون العضوي 

عملیة التصویت.في  الغشالفساد و ما یحفز و هذاالانتخابیة كل مظاهر العصرنة والحداثة 

تظهر المعدّات التكنولوجیة استخدامأول ما یمكن أن نشیر إلیه في هذا الإطار، أي قلة 

حیث نجده یعتمد على الطرق 2السالف الذكر10-16من قانون العضوي 44في تحلیل المادة 

قة مثل هذا والسؤال المطروح هل حقیالتقلیدیة في عملیة التصویت وهنا نقصد بصندوق الانتخاب 

الصندوق یمنع التزویر حتى مع اشتراط شفافیته؟ 

من نفس القانون تفرز تناقض لا یقل أهمیة عن سابقه حیث صرح 45كذلك نجد المادة 

الاستعانة بمن یختارونهم حق  الظرفمصابین بعجز یمنعهم من وضع ورقتهم في ال بإعطاء كل

یؤكد ویضمن أن  لذي اهنا نطرح سؤال ما 3غرفة المعزلفي عملیة الاختیار داخللمساعدتهم

إرادة الشخص عن  رفة المعزل لإیداع الورقة یعبر ویترجم فعلیا غالشخص المصطحب إلى 

المتعلق 10-16من القانون العضوي 49المادة أما،أميالعاجز خاصة إذا كان هذا الأخیر 

، صواتمازالت تعتمد على العنصر البشري لفرز الأمن  سلبیات حیث سلملم تبالنظام الانتخابي

المتعلق بالنظام الانتخابي، المرجع السابق.10-16القانون العضوي -1

على: "یجب قبل بدأ الاقتراع أن یقفل الصندوق الشفاف الذي له فتحة 10-16من القانون العضوي 44تنص المادة -2

واحدة معدة خصیصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصویت بقفلین مختلفین تكون مفاتیح أحدهما عند رئیس مكتب 

التصویت والأخر عند المساعد الأكبر سنا".  

"أنه یأذن لكل ناخب مصاب بعجز یمنعه من إدخال ورقته في : على 10-16من القانون العضوي  45ادة تنص الم-3

ظرف وجعله في صندوق أن یستعین بشخص یختاره بنفسه".
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التصویت مكن أن یكون هناك زیادة أو نقصان في عدد الأظرف بسبب الإرهاق والتعب طوال مدة ی

.

یستفید منها كوضع لآلیات أنعلى المشرع الجزائري الذكیة كان الإدارةبظهور فكرة 

الحدیثة كالكامیرات وكذلك الاعتماد ة استحداث أجهزة المراقبكللعملیة الانتخابیة عصریة تخدم 

 الغشو  حالة التزویرتب الاقتراع وهو ما یقلل من على النظام المركزي الذكي الموزع على كل مكا

.و الخطأ

المبحث الثاني

سیر العملیة الانتخابیةإشكالیة غموض

لعملیة الانتخابیة من أهم المبادئ التي كرستها دول العالم لیعتبر مبدأ السیر الحسن والجید 

كل عفویة وإرادة مطلقة بفي إطار قوانین الانتخابات وفق حریة مشاركة الناخب في التصویت 

اء تترجم مصداقیة الانتخابات والتي بدورها تنتهي بصورة منظمة ودقیقة وفق نتائج الفرز بغیة بن

مؤسسات شرعیة وتقویة دولة القانون.

المتعلق 10-16الفعال للقانون العضوي عام التطبیقإشكالشأنها بلكن برغم ذلك دار 

.1بالنظام الانتخابي لهذه العملیة الانتخابیة 

و الإقرار  (المطلب الأول)،لذالك نسعى لتبیان أهم التناقضات الواردة في عملیة التصویت

بالطابع الكلاسیكي و التقلیدي لعملیة الفرز و إعلان النتائج یؤثر سلبا في مصداقیة عملیة 

.(المطلب الثاني)الانتخابات

.، مرجع سابقالمتعلق بالنظام الانتخابي10-16القانون العضوي -1
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المطلب الأول 

في عملیة التصویتالواردة التناقضات 

تترجم من كل زاویة إلا أن أقربها لهذا یفتعار إن مصطلح المشاركة السیاسیة لها عدة 

دة یالموضوع هي المشاركة السیاسیة للناخب في التصویت بالإرادة الحرة باعتباره الوسیلة الوح

.لنجاح مسار العملیة الانتخابیة وبصورة شفافة

المتعلق 10-16وبالعودة إلى تفعیل المواطن لحقه في التصویت وفق القانون العضوي 

الشخصي الإجراءكان محل لإفراز انتهاكات في المقومات الأساسیة لهذا 1الانتخابيبالنظام 

التصویت بالوكالة إشكال فادح في سیر العملیة الانتخابیة إجراءیطرح و كما(فرع أول)للناخب 

.)ي(فرع ثانللتلاعب في جوهرها كونه مدخلا

الفرع الأول

العملیة الانتخابیةلحریة والسریة للناخب في اانتهاك مبدأ 

بشكل علني المتشحونالناخبون یختارون قد یكون التصویت علنیا و من خلاله نجد أنّ 

معرفة خیاره وكان هذا الأسلوب هو المتبع في بعض الدول سواء الآخرینمكن للأشخاص یحیث ،

یختار الناخب ممثلیه ویبدي حیث كذلك هناك تصویت سري اللفظي، تعبیر الأو  الأیديبرفع 

وهو الأسلوب الذي تتبناه معظم الدول حالیا، ومن بینها الآخرینبشكل سري ودون علم إرادته

المتعلق بالنظام 10-16من القانون العضوي 34القانون الجزائري الذي نص علیه في المادة

.2الانتخابي

.مرجع سابق، المتعلق بنظام الانتخابات،10—16القانون العضوي رقم -1

" التصویت شخصي و سري.":على 10-16من القانون العضوي 34تنص المادة -2
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لمشرع الجزائري أجحف في حقها هذه المادة وبعد كشف أحكامها نجد الكن بالوقوف عند 

المنصوص فیها.ومس بالمبدأ 

الوطني یتم انتخابهم عن الشعبيأعضاء المجلسأما في مسألة انتخاب البرلمان، فنجد 

غیر بالاقتراع فینتخب ثلث أعضاءه الأمةأما أعضاء مجلس طریق الاقتراع العام المباشر والسري 

فالمشرع الجزائري اعتمد على أسلوبین مختلفین في انتخاب أعضاء البرلمان وهو ،المباشر والسري

و  بین أعضاء المجلس الوطنيتفاوتتویفتح المجال لظهور المساواةما یفرز المساس بمبدأ 

الرئاسي المعین حسب لثلثا إلى بالإضافةالمنتخبین 2/3المتمثلة في الأمةأعضاء مجلس 

.20161یتضمن التعدیل الدستوري الذي   01-16ون رقم من قان118/2المادة 

10-16من القانون العضوي 45في مبدأ السریة في أحكام المادة كذلك هناك خرق أخر

حیث أقر للشخص العاجز بالاعتماد على شخص آخر من خیاره ،المتعلق بالنظام الانتخابي

2سابقاإلیهأن أشرنا و والذي سبق لإدخال ورقة التصویت في الظرف واصطحابه إلى المعزل

3من نفس القانون34المادة أحكام مطابقة مع  اوسری اشخصی افتصویت العاجز لا یعتبر تصویت

لتلك فبرغم من كون أن العجز هو عذر قانوني ،بالمكانة السریة لحریة التصویتیمس وهو ما 

بل أكثر من ذلك یمكن أن یكون ،إلا أنه في حد ذاته یعد خرقا لمبدأ الشخصیة والسریة،الفئات

یاب أدوات الرقابة في مثل هذه غلاسیما في مسألة ،أداة ضغط على إرادة الناخب العاجز

الحالات.

هو ما یتناقض مع المبدأ ، والتصویت بالوكالةإجراءعلى  أكد د المشرع الجزائرينجف  

ص لمصداقیتها ویعكس ظاهرة التخلي عن الواجب الذاتي انقإ و  ،الشخصي والسري لعملیة التصویت

المساس بمبدأ ینتج تناقضات من شأنهاهذا ما و  ،تحریر الوكالةإجراءوالشخصي والاعتماد على 

یتضمن تعدیل الدستوري ج. ر. ج. 06/03/2016المؤرخ في 01-16من القانون رقم  2فقرة  118أنظر المادة -1

.07/03/2016الصادر في  14ج. د. ش. عدد 

المتعلق بالنظام الانتخابي، المرجع السابق.10-16من القانون العضوي 45أنظر المادة -2

.، مرجع سابقالمتعلق بالنظام الانتخابي10-16من القانون العضوي 34المادة أنظر -3
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غبته في ممارسة للتصویت فبمجرد تعیین الموكل لوكیل للتعبیر عن إرادته ور ،شخصیة التصویت

فما جدوى في وضع المادةالناخب ،حد ذاته بوابة لخرق الحریة الشخصیة والسریة للإرادةبهو 

كون المشرع الجزائري ،السابقة الذكر إن كان في كل مرة نجد لها استثناء بخرق محتواها34

یؤسس الانتخابات على معیار شكلیا دون الالتزام بها تنفیذیا ومن الغیر المعقول كذلك أن  هااغص

في مرحلة التصویت. مكشوف

بعض القوانین الانتخابیة لبعض الدول العربیة نجد المشرع المصري یكیف و مقارنة ب

وهذا ما ،ضمانة أساسیة لإجراء عملیة التصویت بكل نزاهة وشفافیةالتصویت السري على أنه 

یؤكد في خلق خطة "الضمانة السریة للانتخاب والانتقاء" حیث ربط المشرع المصري بطاقات 

، ومن منطلق ذلك فإن التصویت باسم مترشح بلون معین أو رمز الذي یحدد بقرار وزیر الداخلیة

ون مبینة غیر السریة التي یكون فیها أكثر وأقل من العدد المطلوب من المترشحین والتي یكالآراء 

مسبقا على البطاقة والتي سلمها الناخب إلى رئیس اللجنة أو أي إشارة أو علامة أو توقیع من 

حسب قانون الانتخابات المصریة تعد باطلة ولیس لها أثر قانونیة لممارسة حق فطرف الناخب 

.1التصویت

من یعتبر أحسن نموذج یكرس مبدأ التصویت والذي یصرح أنه یعد كذلك في نفس السیاق 

من بین المبادئ و  حق الانتخاببهالضمانات الأساسیة اللازمة لممارسة الحقوق والذي یقصد

لمباشرة التصویت  عي واقحرج أن الناخب یجد نفسه في الدیمقراطیةالمقررة في جمیع الدول 

وكذلك نجد بعض ،سبب رابطة الدم أو تداخل في الأفكارفي التصویت العلني إما بللمترشحین 

كون تحكمهم ضمائرهم.العلنيالناخبین تنقصهم الشجاعة في التصویت 

القوانین اتجهت معظمنظرا لأهمیة التصویت السري كمبدأ عام لضمان نزاهة الانتخابات

یةتعزز وتشجع مبدأ سریة التصویت والتي تعترف في مواثیقها الدول إلىغربیة الالانتخابیة لدول 

.الحرالشخصي تالتصوی على

2005، بعد تعدیلات 1971عبد الغاني بسیوني عبد االله، قانون الدستوري، مبادئ العامة للقانون الدستوري، سنة -1

.232، ص. 2009، ط ثالثة، سنة 2007و
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والتي 03في البروتوكول الأول في مادة الإنسانحیث یستند المیثاق الأوربي لحقوق 

تصرح أن تتعهد الأطراف السیاسیة المتعاقدة لإجراء الانتخابات حرة على فترات معقولة بالاقتراع 

.حریة التعبیر عن رأي الشعب في اختیار هیئات تشریعیةالسري وفي ضل ظروف تكفل 

منه تؤكد 23في المادة الإنسانوفي مضمون میثاق أخر نجد النموذج الأمریكي لحقوق 

على الاقتراع السري كمبدأ یضمن التعبیر الحر لإرادة الناخب .

لفرع الثانيا

التصویت بالوكالة مدخل للتلاعب في سیر العملیة الانتخابیة

نجد 1المتعلق بالنظام الانتخابي10-16من القانون العضوي 53بناء على نص المادة 

في المادة المنصوصالشروط لإحدىالمستوفي الجزائري یصرح على حق الناخب المشرع 

على مضمون هذه المادة فنجدها  محل الوقوف  عندو  ،یطلب التصویت بالوكالةالسابقة الذكر، أن

وإهدار(ثانیا)وكذلك إخلال بحریة التمثیل الحقیقي (أولا)على مستوى الرقابة كثیرةمؤاخذات

.(ثالثا)لمصداقیة وشفافیة الانتخابات 

" یمكن الناخب المنتمي إلى أحد الفئات المبینة أدناه أن  : على 10-16من القانون العضوي 53تنص المادة -1

:یمارس حق التصویت بالوكالة بطلب منه

المرضى الموجودین بالمستشفیات و / أو الذین یعالجون في منازلهم ، -1

ذو و العطب الكبیر أو العجزة-2

لذین هم في تنقل و الذین  یلازمون أماكن عملهم یوم العمال و المستخدمون الذین یعملون خارج ولایة إقامتهم أو ا-3

الإقتراع،

الطلبة الجامعیون و الطلبة في طور التكوین الذین یدرسون خارج ولایة إقامتهم-4

المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج، . . ."                 -5
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  أولا 

لتصویت بالوكالةا في غیاب الرقابة

المتعلق بالنظام 10-16من القانون العضوي 60المشرع الجزائري كرس وفق المادة 

 في طرح إشكالاتنجده یالإجراءوبالعودة إلى تطبیق هذا ، 1التصویت بالوكالة إجراءالانتخابات 

المتعلق 10-16من القانون العضوي 60في تحلیل نص المادة  هسنكتشفما ذاوه الرقابةنقص

لكن بالعودة ، 2وكالة قبل التصویتالالذي صرح أنه یجوز للموكل أن یلغي ،بالنظام الانتخابات

الذكر في إقرار المشرع الجزائري أن التمثیل واجب على كل القانون السابق من 06إلى المادة 

ب في التصویت أن یتلاعالإجراءلموكلین في هذا لتشجیع 3القانونیةفیهم الشروط رمواطن تتوف

الرقابة منعدمة والجزاء غائب.أن ا طالم

من القانون العضوي نلاحظ أن المشرع الجزائري 02فقرة  60مع المادة الإشكالنفس

وفقا   4منح للموكل حق التصویت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصویت قبل القیام الوكیل بذلك

تنقصها هذه النقطة نجد أنّهاعند وبالوقوف 337،5-16للشروط المحددة في للمرسوم التنفیذي 

 فإذنري فرصة للموكل التصویت بنفسه إذا منح المشرع الجزائ،ؤلاستللدقة القانونیة وهو ما یطرح 

كذلك استعمل المشرع وما الفائدة من تحریر الوكالة؟،التصویت السريإجراءلماذا استغنى عن 

لقیمة الوكیل طالما تم تحویل الوكالة  إهداربنفسه كأنه الجزائري عبارة یجوز للموكل أن یصوت 

  له.

النظام الانتخابات، المرجع السابق.المتعلق ب10-16من القانون العضوي 60/1أنظر المادة -1

نفس المرجع.-2

على: "التسجیل في القوائم الانتخابیة واجب على كل مواطن ومواطنة 10-16من القانون العضوي 06تنص المادة -3

تتوفر فیهما الشروط المطلوبة قانونا.

ابات، المرجع السابق.المتعلق بالنظام الانتخ10-16من القانون العضوي 60/2راجع المادة -4

، یحدد 2016دیسمبر سنة 19، الموافق 1438ربیع الاول عام 19، المؤرخ في 337-16المرسوم التنفیذي -5

.2016دیسمبر 21بتاریخ 75شكل و شروط إعداد الوكالة للتصویت في الانتخاب ، ج.ر.ج.ج ، عدد 
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برقابة حقیقیة المشرع الجزائري أن یقید إجراء التصویت بالوكالة كان من الأفضل على  و  

لة إخلاله لتلك اضماناته المقررة في القانون العضوي وفي حإهمالللموكل حتى لا یتجاوز في 

في القانون العضوي.  اعلیهمنصوصالضمانات تسلط علیه عقوبات 

ثانیا

لحریة التمثیل الحقیقيأخلال التصویت بالوكالة 

للعملیة الانتخابیة وبالعودة إلى تعقیدا في التصویت بالوكالة من أهم الإجراءات إجراءیعد 

المتعلق بالنظام الانتخابي تعثرنا بإشكالیة 10-16من القانون العضوي 58مضمون المادة 

وحسب ،إخفاق المشرع الجزائري في تحدید الأساس السیاسي المستند إلیه لتحدید عدد الوكالات

تمنح إلا لوكیل المتعلق بالنظام الانتخابي عنده صرح أن الوكالة لا10-16القانون العضوي 

المتضمن قانون 13-89القانون  وهذا عكس2من نفس القانون03حسب شروط المادة 1واحد

هو ما یطرح و  دائرة الانتخابیةالوكلاء في  05 الانتخابات الذي أجاز للوكیل أن ینتخب على

أو تقلیصها كما فعل القانون زیادتهابالوكالات عدد حر في تقریر المشرع الجزائري هل الیةإشك

الوكالة  إجراءعلما أن هذا الأخیر احتفظ بنفس 3المتعلق بالنظام الانتخابي10-16العضوي 

.4منه55المتعلق بالنظام الانتخابي المادة 01-12الواحدة مع القانون 

ستوى مكاتب التصویت فنجد مالتصویت بالوكالة على  في إخلالونلاحظ أنه هناك 

هل المشرع وقع في تناقض بین مصطلح صوت بالوكالة مع مصطلح انتخب فالسؤال المطروح 

استعماله لهذه علما أنه یقر بالمبدأ المساواة بین جمیع الناس في ممارسة الحقوق وهو بیكمن فرق 

المتعلق بالنظام الانتخابات، المرجع السابق.10-16من القانون العضوي 58أنظر المادة -1

،مرجع سابق.10-16من القانون العضوي من القانون العضوي 03المادة -2

المتعلق بالنظام الانتخابات، المرجع السابق.10-16القانون العضوي -3

.مرجع سابق، 01-12ي رقم من القانون العضو 55أنظر المادة -4
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نقص في أداء دأ المواطنة بصورة كبیرة وشعور الموكل بالوخرق بمبالمصطلحات شجع اللامساواة

.101-16من القانون 59/1والمادة 46/1وفق المادة واجبه الانتخابي 

واحد المقررة لوكیلعلى المشرع الجزائري أن یعید دراسة فعلیة لعدد الوكالاتالأحسنفكان من 

وتحدید رقم 2المتعلق بالنظام الانتخابي10-16في القانون العضوي رقابیة فعالة آلیاتویجسد 

منطقي وعقلاني.

ثالثا 

من مصداقیة الانتخاباتإنقاصالتصویت بالوكالة 

،المتعلق بالنظام الانتخابي10-16من القانون العضوي 53بعد تحلیل مضمون المادة 

مبدأعجز ترجمة يكون أن المشرع الجزائر ، ل3نفس القانونمن34للمادة تتطابق مع لا هانجد

ن أفك ،ف ومساس بمبدأ حریة الناخباضعفي إجراء التصویت بالوكالة الذي یعتبر إنزاهةال

فساد الانتخابي.العلى المشرع الجزائري یشجع 

إذا  ؟ وموكلهبالوكالة یعبر فعلا عن حقیقة إرادةبانتخابهالوكیلو هنا یطرح التساؤل هل 

دون وضع آلیات رقابیة له كیف اقتنع المشرع بنیة الوكیل الإثبات على ذالك، و كان كذلك فما هو 

كون أن الشخص الوكیل یمكن له أن یصوت على ،شفافیة الانتخابات في وهو ما یترجم إجحاف

أن ینص فمن جهة عجز قانونيلمشرع الجزائري وقع في فا، الحزب الذي یمیل إلیه أو یقتنع به 

لتوجهات كل المواطنین كون لكل ناخب الحریة ركة سیاسیة وصورة منعكسة هي مشاالانتخابات

من ومن جهة أخرى قضى على هذه الممیزات فهل ،اختیار مترشحهفي  المطلقة والقناعة الثابتة

في  01-16ممكن للشخص أن یصوت على شيء وهو غیر مقتنع به علما أن قانون رقم ال

المتعلق بالنظام الانتخابات.10-16من القانون العضوي 59/1و المادة 46/1أنظر المواد -1

المتعلق بالنظام الانتخابات، المرجع السابق.10-16القانون العضوي -2

، مرجع سابق.10-16من القانون 34أنظر المادة -3
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وكذلك الضعف الذي وقع فیه المشرع ، 1في اختیار ممثلیهحر لناخب لعلى أن  نصّ منه11المادة

،المتعلق بالنظام الانتخابي10-16من القانون العضوي 53في نص المادة یظهرالجزائري

وحقهم في 2في نفس المادةحیث نجده یأخذ بعین الاعتبار ظروف الفئات المنصوص علیها

قلة لذوي زائري بتهیئة مكاتب التصویت المتنلماذا لا یقوم المشرع الجفالمشاركة السیاسیة 

عزوف وتهرب لتفادي لهذه الفئة الشخصيمصداقیة التصویتالاحتیاجات الخاصة كتحفیز ل

.الإجراءالفئات العاجزة بمثل هذا 

في فراغ  توقع3المتعلق بالنظام الانتخابي10-16من الفانون العضوي 61المادة نجد 

نجده 61من المادة 2وبالعودة إلى القفرة ، 4من نفس القانون7و3المادة مقارنة معقانوني

سبب الوفاة أو الحرمان من بعض الحقوق السیاسیة والمدنیة تلغى بحدوث مانع للموكل بیصرح 

إذا قمنا بتحلیل منطقي لهذه المادة وربطها مع توفر حقوق مدنیة وسیاسیة ، 5وكالة بقوة القانون

قرار حالة  فإ ،للمصطلحاتوقع فعلا في هفوات الدلالة المنطقیةفي قوائم نجدهوضرورة تسجیل 

كون من الغیر المعقول إدراج أسماء ،صحیح وأحسن ما فعل المشرع الجزائريإجراءیعد   الوفاة

 الوكالة  لكن بتصریحه لحرمان الموكل لحقوقه السیاسیة والمدنیة تلغى،الموتى في المكاتب الاقتراع

تحدث الیمكن  لا جراءات كونهالإ في تحكمالفهذا یعد نقصا في ،مكاتب التصویتفي القانون بقوة

،القوائم الانتخابیةید على مستوى ،إذ أنّه شرط تقالاقتراعة في مرحلعن الحقوق المدنیة والسیاسیة 

الحقوق أما التصویت بالوكالة فهو مرحلة أخیرة أي على مستوى مكاتب الاقتراع فلا مجال لذكر 

فالتأكد من الحقوق یكون من القانون العضوي60وما یعلل قولنا هو المادة ،في هذه المرحلة

.2016یتضمن تعدیل الدستوري لسنة 01-16من القانون 10المادة -1

المتعلق بالنظام الانتخابات، المرجع السابق.10-16من القانون العضوي 53أنظر المادة -2

،على:" عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنیة أو السیاسیة 10-16من القانون العضوي 61تنص المادة -3

تلغى الوكالة بقوة القانون."

.المتعلق بالانتخابات، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي  7و 3أنظر المواد -4

، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي 61أنظر المادة -5
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منها أثناء التحقق إعادةفیمكن ،على مستوى القوائم الانتخابیة وهو ما ینقص من نزاهة الانتخابات

بتصریحه ،القانونفي نفس 61في المادة المشرّع الجزائريوكذلك هفوة أخرى وقع فیها،التصویت

.1جراءات رقابیة في هذا المجالإدون نصه على عبارة تلغى بقوة القانون ل

في بنودها 53على المشرع الجزائري أن یقید التصویت بالوكالة المنصوص علیها في المادة 

یجبإلى أنّهجدر الإشارةت،هذه المادة وكذلكبإجراءات صارمة حتى لا یتم التلاعب الخمسة وفق

مكاتب على مستوى حرمان من الحقوق المدنیة والسیاسیةالإعادة صیاغة المادة التي تنص على 

مدى صحة ل بالأصوات ولیست مخصصة  الإدلاءط التصویت كون هذه الأخیرة هي مرحلة یتم فق

وعدم صحة هذه الحقوق المدنیة والسیاسیة التي یرجع اختصاصها إلى اللجنة الخاصة لمراقبة 

فة دوریة أو استثنائیة . في القوائم الانتخابیة إما بصالترسیم 

المطلب الثاني 

الطابع الكلاسیكي والتقلیدي لعملیة الفرز وإعلان النتائج

تعد عملیة الفرز مرحلة في غایة الأهمیة لذلك ضبطها المشرع الجزائري بقواعد دقیقة 

لكن مسار الانتخابي، في ال ومصداقیةبغیة تحقیق شفافیة2لضمان نزاهة سیر العملیة الانتخابیة

بالرغم من كل هذه الضمانات والقواعد التي كرسها المشرع الجزائري في عملیة فرز نتائج 

الانتخابات لا یمنع بوجود تناقضات وسلبیات في عملیة الفرز وهذا ما سنحاول تبیانه من خلال 

، (فرع أول)التقلیدیة لعملیة الفرز لآلیاتاتقسیم هذا المطلب إلى زاویتین الزاویة الأولى تتمثل في 

.)ي(فرع ثانالزاویة الثانیة هي الأصوات الملغاة تعد مساس بحق التصویت 

، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي 61أنظر المادة -1

عمیر سعاد ، الوظیفة التشریعیة لمجلس الأمة في الجزائر ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع ، د ط ، الجزائر -2

.43، ص 2009
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الفرع الأول 

و تعقید في الإجراءات للوقت وإهدارالآلیات التقلیدیة لعملیة الفرز 

أن عملیة الفرز ات المتعلق بالنظام الانتخاب10-16من القانون العضوي 48أكدت المادة 

ت أخرى تتمثل ضمانابالفرز  . وتقترن علنیة1إلزامیابعلانیة داخل مكاتب التصویت و بصفةتتم

موقعة من نسخدون فیه نتائج الفرز بحبر لا یمحى ویكون في ثلاثةفي محاضر الفرز التي ت

تتضمن وثائق لها علاقة التيملاحقالمختلف و یناط بهاطرف أعضاء مكاتب التصویت، 

.2ف الذكرلمن القانون السا51بالتصویت وذلك حسب ما جاء في نص المادة 

لمشرع الجزائريفاأهمیة الانتخابات  فرغمالمطروح هو تقلیدیة وسائل الفرز الإشكاللكن   

نص على استخدام وسائل بسیطة لتأطیر عملیة مصیریة كالفرز عن طریق أعضاء مكاتب یمازال

.3السالف الذكر10-16من القانون 49تصویت أي وجود فارزین حسب المادة ال

مكاتب التصویتأن أعضاءعلى العنصر البشري مع التأكیدفهنا اعتمد المشرع الجزائري

یكونون في مكاتب من الساعة الأولى للعملیة الانتخابیة إلى نهایتها، مما یجعل الفارزینال لازموا

نسان غیر معصوم سلبا على عملیة الفرز خاصة أن الإمرحلة من الإرهاق والتعب وهذا ما یؤثر 

من الخطأ، وهنا نقصد بالخطأ إما زیادة أو نقصان في عدد الأظرف.

على:"یبدأ فرز لأصوات فور اختتام الاقتراع ویتواصل دون انقطاع إلى 10-16من القانون العضوي 48تنص المادة -1

غایة انتهائه تماما .

لفرز علنا ویتم بمكتب التصویت إلزاما .یجرى ا

غیر أنه بصفة استثنائیة یجرى الفرز بالنسبة لمكاتب التصویت المتنقلة ، في مركز التصویت الذي تلحق به والمذكور في 

من هذا القانون العضوي ."27المادة 

رجع السابقالمتعلق بالنظام الانتخابات، الم10-16من القانون العضوي 51انظر المادة -2

، المرجع السابق.10-16من القانون العضوي 49أنظر المادة -3
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إلى ذلك التوسیع من الهیئة البشریة داخل مكاتب التصویت كمنح حق الأعضاء ظف   

الناخبین وممثلي الأحزاب تواجد داخل مكاتب مترشحین وال مكاتب التصویت والأحزاب و

عد ضمانة لشفافیة ییت فباستقرائنا لهذا الموقف نجد من جهة  استحضار تلك الفئات لاالتصو 

من ومن جهة أخرى یعتبر وسیلة لكثرة الغش كون أن تواجد الأحزاب المتنافسة وبعض ،الفرز

مجرد حضور  والناخب هیكون حضور أنیمكن وجود التزویر فلا یمنعأعضاء الهیئة الناخبة

شكلي بدافع أن یكون لصالح أحد الأحزاب المترشحة في القاعة.

طرق محاضر الفرز ضمانة على شفافیة ونزاهة التصویت، لكن الاعتبرو إذا كان المشرّع 

یتفاقم حاضر الفرز كون أن التزویر في مإثباتهافي ذلك تثیر إشكالیة صعوبة التي اعتمدها

من القانون 51نص المادة كان محضر الفرز دون بحبر لا یمح حسب بصورة كبیرة. فإذا

هذا المحضر وفي مضمونه إذا تم تدوینفالسؤال المطروح .1السالف الذكر10-16العضوي 

خطأ وغش فكیف یمكن إثبات عكس ذلك؟

استحداث ا أن الواقع یعكس خلاف ذلك تماما ففي كثیر من المناسبات الانتخابیة علمً 

الفرز یتم كشف أن عدد الأصوات أكثر من المسجلین أو عدد الأصوات المعبرة أكثر من إجراء

جوهر الانتخابات في الجزائر.تمس. وهو ما یعكس ظاهرة الغش التي الأظرف

على المشرع الجزائري أن یأطر عملیة الفرز بوسائل أكثر مصداقیة الأجدرلذلك كان من 

استحداث أو مواكبة الحواسب كإدخال الرقمنة في عملیة الفرز بدلا من الفارزین، وهذا عن طریق 

الالكترونیة التي تعطي نتیجة أكثر دقة وفعالیة وفي أقل وقت.

بنزاهة ومصداقیة المحضر الفرز، كذلك فمسألة الحبر الذي لا یمحى یعد غیر كاف للقول 

الاعتماد على محضر إلكتروني یوقع الأجدرنسخ كان من 03فبدلا من تعدد المحاضر في 

ببصمة إلكترونیة من قبل المراقبین.

، المرجع السابق.10-16من القانون العضوي 51أنظر المادة -1
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نظام الكتروني مركزي یمكن الاستعانة أو اللجوء إلیه في استحداثلك الإحصاء الرقمي واكذ

ي ذلك تقلیل للعنصر البشري مع وجود فكرة الإدارة الذكیة. فما هو فف ،نتائجالعملیة الفرز وإعلان 

.ستفادة منها في مجال الانتخاباتالمانع من الا

الفرع الثاني 

الأصوات الملغاة مساس بحق التصویت

من بین الأمور التي تكشف عنها عملیة الفرز هي الأصوات الملغاة والتي حددها المشرع 

.1رالسالف الذك10-16من القانون العضوي رقم 52الجزائري بنص المادة 

لا یكمن في الأصوات الملغاة الإشكالأثناء الفصل لكن على أساس أنها لا تعتبر أصوات

بحد ذاتها بل كونه یكمن في المعیار الذي تم اعتماده من قبل المشرع الجزائري لتصنیفها أنها 

ملغاة، فبالنص على ورقة من دون ظرف یعتبر معیار بسیط وغیر مناسب.

یمكن له أن یلاحظ أن الشخص وضع ورقة في كون أن المكلف بمراقبة الصندوق 

قبل وضعه في الصندوق  ىالملاحظة تكون سهلة. فالصوت ملغكون أن بدون ظرف الصندوق و 

ملغى.كي نكشف عن وجود ورقة بدون ظرف وجعلها صوتفكیف ننتظر بلوغ عملیة الفرز 

حیث یطرح تساؤل ما لمقصود بغیر نظامي؟ "نظاميالغیر "لظرف ل بالنسبةونفس الشيء 

" لا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز . : على 10-16من القانون العضوي 52تنص المادة -1

   : ةو تعتبر أوراقا ملغا

الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف، -1

عدة أوراق في ظرف واحد، -2

الأظرفة أو الأوراق التي تحمل أیة علامة أو المشوهة أو الممزقة، -3

الأوراق المشطوبة كلیا أو جزئیا إلا عندما تقتضي طریقة الاقتراع المعتمدة هذا الشكل و في الحدود المضبوطة -4

من هذا القانون العضوي، 35منصوص علیها في المادة حسب الإجراء ال

الأوراق أو الأظرفة غیر نظامیة.".-5
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خص لأخر. فیمكن عند الشخص هو الظرف كونه واسع یشمل عدة جوانب ویختلف من ش

وهذا ما تم نعواجاتالإ الحجم أو حتى بالنسبة للطیات وفي  الأخرون وعند لالمختلف إما في ال

.101-16من القانون العضوي رقم 52النص علیه في بنود المادة 

فلا یمكن حصر مفهوم أو مصطلح واحد في غیر نظامي كونه أوسع بكثیر من أن یشمل 

من52، فالصوت الصحیح لا یشوبه أي عیب من عیوب المادة ورقة ملغاة في صندوق الاقتراع

المتعلق بالنظام الانتخابات السالف الذكر والناخب استوفي الشروط 10-16القانون العضوي 

وبالتالي ألغي صوته بمجرد إلغاء القائمة إذن هذا 2من نفس القانون03القانونیة حسب المادة 

بمساس بمبدأ المساواة بالنسبة للقائمة والناخب بحد ذاته.تعرض 

وضع معاییر أو أوصاف أكثر فعالیة من التي نص على المشرع الجزائري كنتیجة لكل ما سبق

من القانون السالف الذكر كأن تكون هذه المعاییر موجودة في مفهومها عند 52علیها في المادة 

عن مفاهیم لواسعة التي دائما التي تثیر إشكالات كمصطلح جمیع الأشخاص وفي المقابل یستثني 

.غیر النظامي الذي یصعب على المواطن العادي فهمه وشرحه

.، مرجع سابق10-16من القانون العضوي 52مادة الأنظر -1

، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي03المادة أنظر-2
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الفرع الثالث

الاكتفاء بالدور الشكلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

رّع من أجل تقریر نجاح العملیة الانتخابیة و ضمان إصلاحات فیها ، نجد المش

الجزائري وضع جهاز وطني لضمان انتخابات حرة و نزیهة ، و جسّد هذا الجهاز بموجب القانون 

.1المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات11-16العضوي 

فمراقبة العملیة النتحابیة تعد شرط ضروري لضمان انتخابات حرة و نزیهة ، تتم وفقا 

المتبعة و المنظمة للعملیة النتخابیة .والإجراءاتالقانون لأحكام

، و التي جاءت 20162تعتبر هذه الهیئة آلیة جدیدة مستحدثة في التعدیل الدستوري 

.3بهدف ضمان شفافیة الانتخابات و تكریس دولة القانون بتعزیز التجربة الدیمقراطیة

الانتخابات و اعتبارها ضمانة أساسیة بالرغم من دستوریة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 

في العملیة الانتخابیة ، إلاّ أنّ ذالك لم یمنع من وجود تناقضات في دورها في المجال الانتخابي .

بالرجوع إلى تشكیلة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات  نجد انعدام الاستقلالیة 

العلیا المستقلة لمراقبة عیین رئیس الهیئة فیها و ذلك باستحواذ رئیس الجمهوریة  لسلطة ت

، و أبعد من ذالك فإنّ تشكیلتها 4الانتخابات الذي یتم اختیاره من الشخصیات الوطنیة في البلاد 

قبة الانتخابات ،    ، یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمرا 2016أوت  25، المؤرخ في 11-16القانون العضوي رقم -1

  .2016أوت  25، الصادرة في  50عدد  ج. ر. ج. ج.

.2016، المتضمن التعدیل الدستوري لسنة 01-16من القانون العضوي رقم 194راجع المادة-2

فیصل ، بوشناب كریم ، النظام القانوني للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مذكرة لنیل شهادة الماستر بوباجو-3

في القانون العام تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة، 

.3،   ص 2017

علیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بین مقتضیات الشفافیة ومتطلبات نشر الثقافة الانتخابیة ، دربال عبد الوهاب ، الهیئة ال-4

ین فبرایر ،  الجزائر ، الاثنالأمةمداخلة ملقاة في الیوم الدراسي حول الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، بمجلس 

  . 54إلى 46 ، ص2017



للعملیة الانتخابیة في النظام الانتخابي المنظمةالأحكام القانونیة العامة ل : تناقضات الفصل الأو 

الجزائري

40

تتضمن قضاة عادیین و إداریین مع العلم أنّ رئیس الجمهوریة هو صاحب الاختصاص في تعیین 

استقلالیة و حیاد هذه الهیئة الدستوریة .القضاة ، و هذا ما هو إلاّ ترجمة لتجاوز مبدأ

فباعتبار أنّ الهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات هي هیئة رقابیة لكل أنواع الانتخابات و 

من بینها الرئاسیة فمن غیر المنطقي أن یتدخل رئیس الجمهوریة  المختار بأسلوب الانتخاب بتعین 

من بین المبادئ المكرسة قضائیا و التي ونجدخاباتلیة المستقلة لمراقبة الانتأعضاء الهیئة الع

تعتمد علیها الهیئة في ممارسة صلاحیتها نجد مبدأ الحیاد ، لكن بعدم استقلالیتها العضویة و 

قد نصّ 11-16المقصود بها تشكیلة أعضائها فقد تمّ خرق هذا المبدأ ، فحتى و إن كان القانون 

ه غیر كافي لضمان استقلالیة هذه الهیئة على إشراك أعضاء من ضمن المجتمع المدني إلاّ أنّ 

فبرغم من ثراء تشكیلة الهیئة العلیة لمراقبة الانتخابات نلاحظ احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة 

التعین ، وهذا ما یبین سیطرة السلطة التنفیذیة على تشكیل أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 

ض أعضاء الهیئة إلى ضغوطات و إكراهرت سیاسیة الانتخابات وقد یؤدي  ذلك حتما إلى تعر 

الممارسة من طرف السلطة التنفیذیة .

و تثار إشكالیة أخرى في هذا السیاق و التي تتمثل في عضویة الهیئة العلیا لمراقبة 

، بحیث أنّ هیئة وطنیة رقابیة لأكثر عملیة حساسة 1عضو410الانتخابات و التي تتكون من 

تقوم بالرقابة على ولایات شاسعة تتضمن آلاف من الناخبین و مئات مكاتب في المجال السیاسي

نتساءل عن مدى فعالیة رقابتها خاصة وأن عضو فقط ، و هنا410التصویت تمارس رقابة ب 

العملیة الانتخابیة بمفهومها الواسع هي عملیة مركبة و معقدة .

و ممثلهم ، إلا أنه في الكثیر من الأحیان تخضع العملیة لانتخابیة للرقابة من طرف المرشحین أ

تحدث تجاوزات و محاولات الغش لذلك منح المشرع الجزائري مهمة الرقابة للهیئة العلیا المستقلة 

لمراقبة الانتخابات ضمانا للشفافیة و تجسیدا للمصداقیة و للقضاء على كل أشكال و محاولات 

، المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مرجع سابق.11-16العضوي من القانون 04راجع المادة -1
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لمراقبة الانتخابات بجملة من الصلاحیات في كل الغش و التزویر ، فتتمتع بذلك الهیئة العلیا

مراحل العملیة الانتخابیة .

المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة 111-16من القانون العضوي 12بالرجوع إلى أحكام المادة 

منها التأكد من حیاد الأعوان الاقتراعقبل عملیة لمراقبة الانتخابات نجد أنها تتمتع بصلاحیات 

یعتمد علیها في فالحیاد السیاسي للإدارة هو من أهم المعایر التيالانتخابیةالمكلفین بالعملیة 

، كما تتأكد كذلك من القوائم الانتخابیة باعتبارها الوعاء أو الجسم الانتخابي  2العملیة الانتخابیة

3للعملیة الانتخابیة .

، كما 4لاقتراع فتراقب تطابق عملیة التصویت مع الأحكام التشریعیةأما في مرحلة ا

تتأكد من  اتخاذ كم التدابیر للسماح لممثلي المرشحین بحضور عملیات التصویت  ، كذلك نجدها 

5الخ..تتمتع بصلاحیة  التأكد من احترام ترتیب أوراق التصویت .

من 14فنجد المشرع في المادة أما في مرحلة بعد لاقتراع و لكونها مرحلة جد حساسة 

منح صلاحیات للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات تتمثل في التأكد من 116-16القانون 

و محاضر الفرز .الفرز و حفظ أوراق التصویت المعبر عنهاإجراءاتمدى احترام 

إلا أنه یمكن ملاحظة كل هذه الترسانة في الصلاحیات والأحكام لكن على الرغم من 

فراغ في رقابة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات فنجد مصطلح "تتأكد" و مصطلح "التأكد" 

المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة النتخابات ، مرجع سابق.11-16من القانون العضوي 12المادة أنظر-1
النظام الانتخابي إصلاحبودروة عبد الكریم ، الحیاد السیلسي للإدارة في المجال الانتخابي ، الملتقى الوطني حول : -2

، 2010دیسمبر -09-08، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة جیجل ، یومي الآلیاتالضرورات و –في الجزائر 

. 110ص 
.58، ص 2004ارة المحلیة الجزائریة ، دار العلوم للنشر ، الجزائر ، بعلي محمد صغیر ، قانون الإد-3
بوعبیدة ریاض ، تافكوت یونس ، الرقابة الإداریة للانتخابات في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر -4

في الحقوق  ، قانون الجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ن قسم القانون العام ، جامعة 

.42، ص 2017عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

.40بوباجو فیصل ، بوشناب كریم ، مرجع سابق ، ص-5
، یتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، مرجع سابق .11-16من القانون العضوي 14أنظر المادة -6
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طاغیا على كل صلاحیاتها الرقابیة مما یؤكد لنا أن هذه الهیئة تمارس رقابة مطابقة فقط على 

تخابیة .العملیة الانإجراءات

نظرا لمكانة و أهمیة هذه الهیئة فإنّ ممارستها لرقابة المطابقة فقط هو تقلیل و تقلیص 

من شأنها و فعالیة أدائها فكان من الأجدر على المشرّع الجزائري أن یضمن استقلالیة فعلیة للهیئة 

تكون عضویة الالعلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات دون أن تكون شكلیة ، و هذه الاستقلالیة 

اقتصارباعتماد على الانتخاب لتشكیل عضویة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بدلا من 

  قلة فعلا .تهیئة رقابیة مسلتجسید تعین أعضائها عل رئیس الجمهوریة وحده وذلك 

أن  تمارس رقابة أخرى إلى أما فیما یتعلق بصلاحیاتها الرقابیة فكان من الأحسن 

جانب رقابة المطابقة كقیامها بالبحث و التحري و الكشف عن الغش و التزویر ، دون التأكد فقط 

لتجسید عملیة انتخابیة أكثر شفافیة وأكثر مصداقیة من مطابقة الوثائق و الأرقام

بمكافحة الغش و ق یما یتعللیساعد الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات فأخرأو وضع جهاز 

خاصة في مرحلة إعداد القوائم الانتخابیة  مثلما فعلت فرنسا بإحداث مركز وطني یرالتزو 

للإحصاء و الدراسات الاقتصادیة وذلك نظرا لأهمیة وحساسیة هذا الإجراء على العملیة 

.1الانتخابیة

انتقال سیاسي بعد تعطل 2014أما على سبیل المقارنة مع التشریع التونسي الذي عرف في سنة 

في تونس منتخب الانتخاباترئیس الهیئة العلیا لمراقبة ففي الدولة التونسیة الدیمقراطيالمسار 

2كما أن مختلف أعضائها من أساتذة و محامینولیس معین مثلما هو في الجزائر 

2010مارس ،محمد خیضر بسكرةجامعة،العدد الخامس، لة الفكر، مج: الرقابة على العملیة الانتخابیةمزیاني فریدة-1

.73 ص
، الرائد الرسمي للجمهوریة التونسیة 2014تقریر الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات حول العملیة الانتخابیة لسنة -2

.992، ص32، عدد2015أفریل -21
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الثاني لأحكام قانونیة الباب1الانتخابات,المتعلق بنظام 10-16خصص القانون العضوي 

نتخابات الاخاصة تتعلق بمختلف الاستشارات الانتخابیة و المتمثلة في انتخابات المجالس و 

التي لا الانتخابیةالجودة و محاولة لإضفاء المصداقیة و ، أداة لتنظیم الدولةالرئاسیة،  باعتبارهما 

عدة أسالیب لضمان انتهجت الجزائر فعلیه ، 2تكرس إلا من خلال تبني معایر قانونیة و إداریة 

لتقسیم هذا الفصل .مشاركة هذه الهیئات في الحیاة السیاسیة للدولة و هو المعیار المعتمد 

فعلیه اتجهت الجزائر لتكریس أسلوب التمثیل النسبي على مستوى انتخابات المجالس 

كضمانة لتعدد المشاركة في الحیاة السیاسیة و كرست أسلوب الأغلبیة بنوعیها في الانتخابات 

ي قانون لكن بالرغم من تبن، المطلقةالرئاسیة و أعضاء مجلس الأمة لترجمة الإرادة الشعبیة 

في فحوى الانتخابات ، عیوب إلاّ أنّه لم یسلم من وجود للأسلوبین السابقین10-16الانتخابات 

لذلك ، لكون أنّ كثرة و تعدد الأسالیب یؤدي حتما لإفراز إشكالات و سلبیات في الممارسة الواقعیة 

التي تعتمد على تخابات التناقضات الواردة في الانعرض  ارتأینا لدراسة هذه الإشكالیات من خلال

بعد ذلك سنخوض في عرض أهم التناقضات الواردة في ،المبحث الأول)التمثیل النسبي (

.(المبحث الثاني)الأغلبیة المطلقة و النسبیة التي تعتمد على الانتخابات 

،یتعلق بنظام الانتخابات ،مرجع سابق.10-16القانون العضوي رقم 1-

.1،مرجع سابق ، صفیصل ،بوشناب كریم جوبوبا-2
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المبحث الأول

التناقضات الواردة في الانتخابات التي تعتمد على التمثیل النسبي .

في المسار الدیمقراطي، لاسیما على المستوى سارت الجزائر بخطوات ثابتة لقد

سواء الولائیة أو البلدیة و هذا المحلى فاعتمدت على الانتخاب كوسیلة لتشكیل المجالس المحلیة 

تعلق ی10-16لمدى أهمیته في تكریس الدیمقراطیة ، فقد وضع المشرّع الجزائري في قانون 

د خاصة لضمان السیر الحسن لهذه الانتخابات المحلیة و ذلك بفضل المشاركة قواع ،1بالانتخابات

   يالدستور تعدیل من 15الشعبیة في اتخاذ القرار و هو ما سنكتشفه من خلال نصّ المادة 

و العدالة  و الفصل بین السلطات" تقوم الدولة على مبادئ التنظیم الدیمقراطي2016

و الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته ، و یراقب عمل الاجتماعیة ، المجلس المنتخب ه

.2"تجتمع الدولة الدیمقراطیة  التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة السلطات العمومیة 

، لكن على 3و لأسلوب الانتخاب تأسیسا قانونیا في كل من قانون الولایة و البلدیة

أنها لا تخلو من نقائص و الخاصة بهذه الانتخابات ، إلا الرغم من هذا التأسیس و الأحكام 

سلبیات .

1 ، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق.10-16القانون العضوي رقم -

,14الدستوري ، ج ر ، عدد  ،  المتضمن التعدیل 2016مارس 6، المؤرخ في 01-16من القانون رقم  15المادة -2

.2016مارس 7بتاریخ

, یتعلق بالبلدیة , ج.ر.ج.ج. 2011یونیو  سنة 22موافق  1432رجب عام  20, مؤرخ في 10-11قانون رقم -3

فبرایر  21موافق  1433ربیع الأول عام  28, مؤرخ في 07-12. و القانون رقم 2011یولیو 3, بتاریخ 37د.ش ,عدد 

.2012فبرایر سنة 29, بتاریخ 12, یتعلق  بالولایة  , ج.ر.ج.ج.د.ش, عدد 2012سنة  
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و لقد اعتمدنا على أسلوب توزیع النتائج (الأصوات) لتمییز بین هذه الانتخابات حیث 

و (المطلب الأول) ،قسّمنا هذا المبحث إلى التناقضات الواردة في انتخابات المجالس المحلیة 

(المطلب الثاني) .مجلس الشعبي الوطني التناقضات الواردة في انتخاب ال

المطلب الأول

التناقضات الواردة في انتخابات المجالس المحلیة .

تجسد و المحرّك الأساسي للدولة عامة و للجماعات المحلیة تحدیدا تعدّ الدیمقراطیة 

الطابع التمثیلي المؤدي إلى تحقیق الدیمقراطیةیعتمد علىعن طریق الانتخاب الذي الأخیرةهذه 

»إلیه الفقیه ا اتجهو هذا م،التشاركیة  Hauriou Maurice بالقول "أنّ اللامركزیة تمیل 1-«

إلى إحداث مراكز إداریة عامة مستقلة یعین أشخاصها عن طریق الانتخاب  لیس بهدف إتیان 

،ما من أجل المشاركة أكثر دیمقراطیة للمواطنینأفضل السبل لإدارة الوحدات المحلیة و إنّ 

و لكن الوطن بحاجة إلى حریات فاللامركزیة قد توفر لنا على الصعید الإداري إدارة حسنة،

سیاسیة و الناخبون لا تكتمل ثقافتهم إلا عن طریق الانتخابات المحلیة" .

دارة هذه الهیئة لذا و لإنشاء هیئة محلیة لابد من ترشح أشخاص یتسمون بالكفاءة لإ

ارتأینا إلى تقسیم هذا المطلب من حیث التناقضات التي یمكن أن تطرأ على الانتخابات المحلیة 

حیث نتطرق إلى إشكالیة تذبذب شروط الترشح   إلى زاویتین تتمثل الأولى في شروط الترشح 

(الفرع أسلوب القوائم التي تعتبر وسیلة إضعاف للدیمقراطیة نتطرق إلى إشكالیة كما (الفرع الأول )

الثاني ).

الوافي سامي ,النظام الانتحابي الجزائري و دوره في تعزیز الدیمقراطیة المحلیة ,مجلة العلوم السیاسیة و القانون , عدد -1

.3، ص ، 2017الأول , الصادرة في 
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الفرع الأوّل

الترشحشروطتذبذب

یعدّ الترشح عمل قانوني یعبر فیه الفرد بصراحة و بصفة رسمیة أمام الجهات المختلفة 

عن إرادته في تشغیل المنصب الانتخابي ، و لقد أحاط المشرّع الجزائري هذا العمل القانوني 

الترشح بمبادئ تضمنه كمبدأ عمومیة الترشح الذي یجسد المنافسة الانتخابیة . كذلك مبدأ إعلان 

-16من القانون العضوي 114طبقا للمادةالترشحتلتزم الإدارة المعنیة بفتح و إعلان أجال  الذي

شروط الترشح تذبذب لكن الإشكال الذي یمكن إثارته في هذا السیاق هو 1تعلق بالانتخاباتی10

ترشح الشخص في الانتخابات المحلّیة ، من خلال المادة الجزائري  نظم شروط حیث أن المشرّع

بالتمعن في أحكامها نجد بعض الشروط الشكلیة التي لا ،و 2السابق الذكر10-16من القانون 79

:تخدم عملیة الترشح و من بین الإشكالات التي صادفناها

، المتعلق بالانتخابات "یجب أن یودع التصریح بالترشح في أجال 10-16من القانون العضوي 114تنصّ المادة -1

.قبل تاریخ الاقتراع",یوما)20(أقصاه عشرون

ما یأتي : لولائياإلى المجلس الشعبي البلدي أو المرشح" یشترط في 10-16من القانون العضوي 79تنص المادة -2

من هذا القانون العضوي ، ویكون مسجلا في الدائرة الانتخابیة 03یستوفي الشروط المنصوص علیها في المادة  نأ  -

,لتي یترشح فیهاا

) سنة على الأقل یوم الاقتراع,23أن یكون بالغا ثلاثة و عشرین (-

أن یكون ذا جنسیة  جزائریة ,-

الاّ یكون محكوما  علیه  بحكم  نهائي لارتكاب  جنایة أو جنحة سالبة -,أن یثبت أداء الخدمة الوطنیة أو إعفاء منها -

للحریة و لم یرد اعتباره  باستثناء  الجنح غیر العمدیة .



الفصل الثاني :  تناقضات لأحكام القانونیة الخاصة المنضمة للعملیة الانتخابیة في النظام الانتخابي 

الضابطة  للعملیة الانتخابیة  في النظام الانتخابي الجزائريالجزائري

49

  أولا

تحدید السن .لغیاب أساس 

السالف الذكر المتعلقة 101-16من القانون العضوي 03إضافة إلى شروط المادة 

تسجیل في الدائرة الانتخابیة ، اشترط المشرّع الجزائري كذلك أن یبلغ الو شروط بالهیئة الناخبة 

سنة یوم الاقتراع ، و التي كانت في ظل القانون 23للمجلس الشعبي البلدي أو الولائي المتر شح

الذي اعتمد علیه المشرّع الجزائري ، لكن السؤال المطروح ما هو الأساس 2سنة  25ب 97-07

سنة لممارسة الانتخاب و أداء رأیه 18سنة ؟ فالناخب یكفي بلوغه 25سنة أو 23تحدید بل

السیاسي ، أمّا الشخص الذي یكون مترشحا لمجلس الشعبي البلدي و الولائي و في نفس الوقت 

س منطقي لهذا التمییز ، سنة دون وجود أسا23یشترط فیه یكون ناخبا لأعضاء مجلس الأمة 

سنة لا یمكن القول أنه یتمیع بكفاءة كافیة لیتمتع 23فإذا كان على أساس الكفاءة فالشخص البالغ 

بازدواجیة الحق في الترشح و الانتخاب لأعضاء مجلس الأمة ، أما إذا كان على أساس الأهلیة 

یتمتع بجمیع الحقوق سنة هو كامل الأهلیة أي 21و  20سنة و 19فحتى الشخص البالغ 

، أما إذا كان الغرض منه هو تحفیز عنصر الشباب في مجال الانتخابات ، السیاسیة و المدنیة 

فالواقع یفرض عكس ذالك ، إذ أنّه الیوم و للأسف لا نملك فئة شبابیة مثقفة سیاسیا ، فالشباب 

ل البعد عن السیاسة .الجزائري بدأ یمیل إلى الثقافات الغربیة و یمكن القول أنّه بعید ك

مرشح فيحتى الهیئة الناخبة یمكن أن تبدي بعض العزوف في الانتخاب على عضو 

سنة 30سنة ، إذ أنّه تمیل كثیرا إلى فكرة أنّ الشخص البالغ 23لرئاسة مجلس شعبي بلدي بالغ 

یتعلق بالانتخابات، مرجع سابق .10-16من القانون العضوي 03المادة -1

المتعلق العضوي،یتضمن القانون ،1997مارس سنة 6الموافق ل 1417شوال  27في  مؤرخ07-97الأمر رقم -2

الانتخابات.بنظام 
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رسة خصوصا في ظل عزوف الفئات الشبابیة الصغرى من مماو ما فوق هو أكثر حكمة و نضجا

حقهم في الانتحاب .

ثانیا

أداء الخدمة الوطنیة شرط محصور و یمس بمبدأ المساواة

المتعلق 10-16من القانون العضوي 79من بین الشروط التي نصّت علیها المادة 

الجزائري بنصّه هو شرط إثبات أداء الخدمة الوطنیة أو إعفاءه منها ، فالمشرّع 1بنظام الانتخابات

عمومیة الترشح لم یمیز بین المرأة و الرّجل ، و لكن بوضعه لشرط أداء الخدمة الوطنیة على مبدأ 

فأداء الخدمة الوطنیة یقتصر على ، بین الجنسینفهو وقع في تمییز و مساس في مبدأ المساواة

الرجال دون العنصر النسوي ، فالمرأة المترشحة معفاة في إثبات هذا الشرط على عكس الرجل 

الذي یقع علیه لزاما إثبات أدائه أو عفوه  للخدمة الوطنیة .المترشح 

وأبعد من ذلك فنجد شرط الخدمة الوطنیة هو مجرد قید لعنصر الشباب في المشاركة 

ص علیه السالف الذكر قد ن10-16في الحیاة السیاسیة فالمشرع الجزائري في قانون الانتخابات 

شكال إضافة لإ، مساس بمبدأ المساواة بین الجنسینكشرط إجباري یخص الرجال دون النساء وهو 

اخر وقع فیه المشرع الجزائري فیما یخص شرط  الخدمة الوطنیة حیث من جهة یشجع على 

23العنصر الشبابي في المشاركة في الانتخابات وذلك بنصه على سن الترشح للمجالس المحلیة 

نجده وضع قید لهذه المشاركة بإدراج شرط الخدمة الوطنیة في شروط أخرىسنة ، ومن جهة 

الترشح .

مرجع سابقالانتخابات،بالنظام یتعلق،10-16من القانون العضوي 79المادة -1
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منه 03في المادةیتعلق بالخدمة الوطنیة نص 06-14وتجدر الإشارة أن قانون رقم 

)19البالغین من العمر تسع عشرة (الجزائریینعلى:" إن الخدمة الوطنیة إجباریة لكل المواطنین 

1سنة كاملة".

ضروري على المشرع الجزائري أن یستحدث بطاقة إعفاء من الخدمة كان من ال

من جهة ، أنه یخدم بلده أثناء الفترة الانتخابیة أساسالوطنیة لكل المنتخبین في المجالس على 

وتشجیع عنصر الشباب من المشاركة في الانتخابات .

الثاث

في توسیع قائمة الممنوعین للترشح .81إشكالیة المادة 

من دائرة الممنوعین من الترشح سواء على 102-16قانون الانتخابات الجزائري وسع 

مستوى المجالس المحلیة أو على مستوى المجلس الشعبي الوطني.

من رقعة الممنوعین من المشاركة في ت وسع103-16من قانون 81المادة نجد 

81ة الممنوعین من الترشح في المادة إلى فئبإلحاقهملس الشعبیة البلدیة وذلك الانتخابات المجا

،یتعلق بالخدمة الوطنیة 2014غشت 09الموافق 1435شوال عام 13،مؤرخ في 06-14من القانون رقم 03المادة -1

.2014سنةغشت10،المؤرخ في 48ج.ر.ج.ج، عدد

، المتعلق بالنظام الانتخابي ، مرجع سابق.10-16القانون العضوي رقم -2

یتعلق بالانتخابات علي انه "یعتبر غیر قابلین للانتخاب خلال ممارسة ،10-16قانون العضوي من ال81المادة تنص-3

:او سبق لهم ان مارسوا وظائفهموظائفهم ولمدة ة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حیث یمارسون 

الوالي، الوالي المنتدب، رئیس الدائرة، الأمین العام للولایة، المفتش العام للولایة ، عضو المجلس التنفیذي -

للولایة، القاضي، أفراد الجیش الوطني الشعبي، موظف أسلاك الأمن، أمین خزینة البلدیة، المراقب المالي للبلدیة،مستخدمو 

"البلدیة.
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.1المتعلق بالانتخابات01-12من القانون العضوي 

المتعلق بانتخاب أعضاء 102-16من القانون 83و نفس الشيء بالنسبة للمادة 

التي أقرّت الولائیةحیث وسعت كذالك من فئة الممنوعین من الترشح  للانتخابات الولایةالمجالس 

:بأنّ لا یمكن

للأمین العام للولایة-

المفتش العام للولایة -

للولایةالمراقب المالي -

من الترشح للانتخابات الولائیة.، رئیس مصلحة بإدارة الولایة و بمدیریة تنفیذیة -

لكن الإشكال لا یكمن في مسألة التوسیع بحد ذاتها و إنّما یتعلق بالأساس المعتمد 

و مع غیاب ، شغل منصب عضو في المجالس المحلیةحق الترشح لعلیه لحرمان هذه الفئات من 

في الدولة یعترف بحق الأساسيقانونیضا مساس بحق الشخص لاسیما أنالأساس هناك أ

أفلا یعتبر ، 2016من التعدیل الدستوري ل 32المادةوذلك في  الشخص في الانتخاب و الترشح 

  .؟جزائري یتمتع بالحقوق السیاسیةالأمین العام و المفتش العام ... إلخ مواطن

103-16من القانون العضوي 81لك نجد المشرّع الجزائري في المادة بل أكثر من ذ

نصّ على عبارة مستخدمو البلدیة ، فهذه الأخیرة أثارت جملة من الإشكالات ، باعتبارها 

من القانونیین حیث یتساءل الكثیر ، جهة أخرىفي مفهومه من امن جهة و واسع اغامضامصطلح

، المتعلق بالنظام الانتخابي ، مرجع سابق .01-12من القانون العضوي 81أنظر المادة -1

، مرجع سابق.01-12من القانون العضوي 81المادة انظر -2

نفس المرجع.، 81المادة -3
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هل أعوان حفظ البیانات في البلدیة لهم حق :فمثلا، فئات التي تضمنتها هذه العبارة عن

الترشح؟. 

تشمل الموظفین و العاملین داخل البلدیة و تشمل كذالك كذالك فصفة مستخدم البلدیة 

في هذا السیاق هو أمّا الإشكال الأخر الذي یمكن إثارته ، مواطنین الذین یستخدمون البلدیةكل ال

نص المشرّع الجزائري على مدة سنة كاملة بعد التوقف عن العمل، لیستطیع ممارسة حقه في 

و تابعیته لمنصبه و التخلص تخلص الشخص من أعبائه یالترشح ، فهل یا ترى تكفي مدة سنة ل

دته في الانتخابات و یمارس عه اكتسبها لیكون مترشحامن كل المعارف و المحسوبیة التي 

الانتخابیة بكل نزاهة.

یحرم مصطلح مستخدمي البلدیة الذيعند استعماله لالمشرّع الجزائري علیه لم یوفق 

فئة معتبرة وذات خبرة في مجال تسیر شؤون البلدیة من الترشح.

من الأفضل على المشرّع الجزائري أن یكون أكثر تیقظا و فطنة وبما أنه أقره فكان 

مجرد شرط شكلي لا یخدم و لا هي فیما یتعلق بشرط المادة ، فالسنة الواحدة التي نص علیها 

یطابق الواقع الذي نراه الیوم في مجال الانتخابات الذي تسیطر علیه المحسوبیة و الرشوة و جمیع 

سنوات أو أكثر یمكن أن تخدم هذا الشرط.5أشكال الفساد ، فمثلا مدة 

الفرع الثاني

أسلوب القوائم إضعاف للدیمقراطیة.

لتوزیع المقاعد و حساب العملیة التمثیل النسبي مدت الجزائر على أسلوب القوائم و اعت

.1الانتخابیة للمجالس المحلیة و المجلس الشعبي الوطني

.، المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق10-16من القانون العضوي 65المادة أنظر -1
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العبارة " ینتخب المجلس الشعبي البلدي و بصریح 65و هذا ما نصت علیه المادة 

غیر أنّ تطبیق 1سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة."5المجلس الشعبي الولائي لعهدة 

نظام التمثیل النسبي لا یخلو من إشكالیات و صعوبات من الناحیة التطبیقیة، إذ أنّه لا یطبقا 

ضخیمو أداة لت(أولا) كة السیاسیة للقوائم الملغاة المشار كونه یمس بحق2تطبیقا حسابیا تاما

.(ثانیا)المجالس 

  أولا

القوائم الملغاة مساس بحق المشاركة السیاسیة.

من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في 66من خلال محتوى نص المادة 

من %7منه نستشف إشكالیة كبیرة تتعلق بإلغاء القوائم التي لم تحصل على نسبة 023الفقرة 

الأصوات المعبر عنها في المجالس المحلیة، فنجد المشرّع الجزائري وقع في تعارض بالنسبة 

یترجم إجحافه في حق المترشحین الذین لم یبلغوا هذه النسبة من لطریقة  توزیع المقاعد و هو ما 

معبر عنها من جهة و من جهة أخرى مساس بحق الانتخاب لكون أنّ مشاركة هذه الأصوات ال

المتنافسة في حصولها على القوائم كانت مشاركة تستوفي جمیع الشروط القانونیة مثلها مثل القوائم 

 ، دور النظام الانتخابات في تفعیل المجالس المنتخبة البلدیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة فریالبو لوادنین، برودیحلیمة -1

ة محمد  الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامع

.20، ص 2017ل ،صدیق بن یحیى، جیج

20، ص المرجعنفس -2

" توزع المقاعد المطلوب شغلها بین :، متعلق بنظام الانتخابات تنص على10-16من القانون العضوي 66المادة -3

القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت علیها كل قائمة مع تطبیق قاعدة الباقي الأقوى.

لم تحصل على نسبة سبعة في المائة على الأقل من الأصوات لا تؤخذ في الحسبان، عند توزیع المقاعد، القوائم التي 

المعبر عنها". 
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المتعلق 10-16من القانون العضوي  02الفقرة  67و بالرجوع إلى المادة ، الأصوات

المشرّع الجزائري یجسّد إجراء أخر یمس بحق التصویت و مبدأ المشاركة و ، نجد أنّ 1بالانتخابات

معبر من مجموع الأصوات ال 2فقرة  66ذالك بنصه على إنقاص الأصوات المشار إلیها في المادة 

2عنها في العملیة الانتخابیة

كیف یمكن إلغاء إرادة شعبیة بمجرد عدم :و بالوقوف عند هذه المادة نطرح تساؤل

ونفس الإشكال یمكن ، للدخول في المنافسة الانتخابیة؟كشرطالتي تعتبر%7استیفاء القائمة لنسبة 

من نفس القانون و المتمثل في إقصاء القوائم التي لم تحصل  02فقرة  86إسقاطه على المادة 

الفادح أنّ ، فمن التناقض 3بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني%05على نسبة 

ه یقید المشرّع الجزائري یشجع على المشاركة السیاسیة و التعددیة الحزبیة، و من جهة أخرى نجد

بالنسبة للانتخابات المحلیة ، ونسبة بالمائة7هذه المشاركة بوضع لمثل هذه الشروط،فنسبة 

من تحد الكثیر لأنها صارم و صعب جد ة للانتخابات التشریعیة یعتبر شرط بالنسببالمئة 5

التمثیل داخل البرلمان.في الأحزاب السیاسیة 

و أبعد من ذالك نجد المشرّع الجزائري اعتمد على السن كمعیار أخر لإلغاء القوائم 

الانتخابیة و هذا في حالة تساوي الأصوات التي حصلت علیها قائمتین أو أكثر فیعتد بالقائمة التي 

" تنقص عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان : على 10- 16من القانون العضوي 67/2تنص المادة -1

66من المادة  2قرة ضمن كل دائرة انتخابیة عند الاقتضاء، الأصوات التي تحصلت علیها القوائم المنصوص علیها في الف

من هذا القانون العضوي."

، المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق.10-16من القانون 66المادة -2

، علي " لاتخذ في الحسبان , عند توزیع  بنظام الانتخاباتتعلقی10-16من القانون العضوي 86/02المادة تنص-3

) علي الأقل من الأصوات المعبر عنها ". 5ة  في المائة (المقاعد , القوائم التي لم تحصل علي خمس
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10-16من القانون 68/4المقاعد و ذالك طبقا للمادة یكون مرشحها الأصغر سنا بالنسبة لتوزیع 

  ذلك .المعتمد في والمعیار غیاب الأساس  عمن1لمتعلق بنظام الانتخاباتا

بتجسید مبدأ المساواة یقوم الجزائري أن كان على المشرّع تفادیا لهذه التناقضات و 

بكل حذافیره، إذ أنّ النص على نسبة مئویة معینة و جعلها شرط لتدخل الأحزاب و القوائم 

المجالس، لكن بمساسه بیة یمكن أن یخدم بعض الجوانب في نظامالمترشحة في المنافسة الانتخا

الدیمقراطیة.ینسجم مع مبادئ لحق المشاركة فهو لا 

كذالك الحق في المشاركة السیاسیة لا یقتصر على قوائم تحصلت على نسب عالیة 

ضعیفة، دون القوائم الضعیفة فالانتخاب یجسد الإرادة الشعبیة سواء كانت بنسب قویة أو نسب 

لها الحق في %07فالقائمة المتحصلة على أصوات صحیحة و معبر عنها و لم تصل نسبة 

التمثیل داخل المجالس لأنّها تضمنت جزء من إرادة الشعب و هو الأمر الكافي و الوافي لمنحها 

حق التمثیل.

ثانیا

.المجالسضخیمالتمثیل النسبي أداة لت

قسم الدولة إلى دوائر یالانتخاب بالقائمة الذيیتجسد التمثیل النسبي في أسلوب 

و قوائم الانتخاب التي یقدمها الناخبون تكون إمّا قوائم ، 2انتخابیة ، یخصص لها عدد من النواب

و لقد انتهج المشرّع الجزائري أسلوب الانتخاب بالقائمة بدلیل المواد ، 3مغلقة أو تكون قوائم مختلطة

,علي" وعندما تتساوي الأصوات التي ق بنظام الانتخابات یتعل، 10-16من القانون العضوي 68/4المادة تنص-1

صغر".حصلت علیها قائمتان أو أكثر , یمنح المقعد الأخیر المطلوب شغله للقائمة التي یكون معدل سن مرشحیها هو الأ

، 2014،حیأحسن ، الوسیط في القانون الدستوري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الطبعة الثانیة، الجزائربرا -2

  140-139ص 

98،ص 2012رعد نزیه ، الأنظمة السیاسیة ، شركة المؤسسة الحدیثة للكتاب ،لبنان -3
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، لكون أنّ نظام التمثیل النسبي یسمح بتمثیل 1المتعلق بالانتخاباتمن القانون العضوي  66و  65

الأقلیات السیاسیة تمثیلا یتماشى مع عدد الأصوات التي تحصل علیها في الانتخابات في كل 

و لتفعیل مشاركة المواطنین في إدارة و تسییر الشؤون العامة داخل المجالس ، 2دائرة انتخابیة

الكثافة السكانیة كمعیار لتحدید عدد أعضاء المجالس المحلیة طبقا لنص المشرّع الجزائري   أوكب

، بحیث یتم تحدید عدد المرشحین الأعضاء بحسب 103-16من قانون الانتخابات 80المادة 

، فالدیمقراطیة تهدف بالأساس إلى تكریس إرادة الأمة وذلك بتفعیل عدد السكان داخل البلدیة 

و لكن بالتمعن في مصطلح السكان نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري ، المجالستمثیل السكان داخل 

أخفق في الترجمة الصحیحة للفئة التي تحتسب بها عدد أعضاء المجالس المحلیة، إذ أنّ السكان 

  ...الخ.، اللاجئین، الأجانب، المواطنین، ن یغیر الشرعییدخل في مفهومه المقیمین

المقاعد هو تخمة المجالس مثیل النسبي في توزیع التخلقهأمّا الإشكال الأكبر الذي ی

إذ أنّ كل قائمة تحوز على مقاعد بحسب عدد النیابیة وذلك بكثرة تعدد الأحزاب داخلها ، 

الأصوات المتحصلة علیها، فنجد تركیبة المجلس متعددة و تتألف من عدة قوائم هو ما یؤثر سلبا 

المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق.10-16من القانون العضوي  66و  65المادة انظر-1

، لطرشكریمة ، منازعات الانتخابات التشریعیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة ماستر في القانون، تخصص ریمةحرفوش-2

، ص 2016صدیق بن یحیى، جیجل قانون عام داخلي ، كلیة العلوم و الحقوق السیاسیة، قسم الحقوق ، جامعة محمد

111.

ة  السالشعبیلمجیتغیرعددأعضاءا":"، المتعلق بنظام الانتخابات على10-16من القانون 80تنص المادة -3

:لآتیةالشروطالأخیر،وضمن سكانلإاسكانو ل لإحصاءالعاما لناتجعنعملیةة البلدیا البلدیحسبتغیرعددسكان

13 نسمة .10.000عضوفیالبلدیاتالتییقلعددسكانهاعن–

15 نسمة،  20.000  و 10.000  البلدیاتالتییتراوحعددسكانهابین ا في عضو –

19 نسمة،  50.000  و001.20بینتراوحعددسكانهاالتي البلدیاتعضوفی–

23 نسمة،  100.000  و 50.001  یتراوحعددسكانها بیني لتا لبلدیاتفي ا عضوا-

33 نسمة،  200.000  و  100.001تراوحعددسكانها بین  یعضوفیالبلدیاتالتي–

43 ".ویفوقهأ  نسمة200.001لتییساویعددسكانهاا عضوفیالبلدیات–

.
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محلیة الذي یعتبر من بین أهم العوائق و الإشكالات على سیر المداولات ، و یعرقل سیر الإدارة ال

بالرغم من أنّ التمثیل النسبي تخدم تمثیل الأقلیات ، فرضها النظام الانتخابي الجزائريالتي ی

لذا كان من الأجدر ، ن صعوبات عملیة في توزیع المقاعدمسیة في المجالس إلاّ أنّه لا یخلالسیا

في حساب عدد أعضاء على المشرّع الجزائري أولا أن یعالج مصطلح السكان و تأثیره المباشر 

المجالس المحلیة، باستبداله بمصطلح مواطن كون أنّ هذا الأخیر یعكس حقیقة الشروط 

من و أبعد1المتعلق بالانتخابات10-16من القانون العضوي 3المنصوص علیها في المادة 

ذالك نجد أنّ التمثیل النسبي في توزیع المقاعد قلل من فعالیة سیر المجالس المحلیة، و التي كانت 

في ، فتوزیع المقاعد على أساس عدد المسجلین 2سبب في سقوط العدید من الحكومات السابقة

القوائم الانتخابیة هو الأكثر فعالیة و ضمان لمصداقیة العملیة الانتخابیة .

الثانيالمطلب

على مستوى المجلس الشعبي الوطني

یعتبر المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى في البرلمان، باعتباره منبر للدیمقراطیة 

. و به 3ختیار من یمثلهاسة حضاریة لتأكید حریة الفرد في و ممار على مستوى الهیئة التشریعیة

تتحقق تسیّر الشعب لنفسه ، فیكون من أفراد الإقلیم كل من المنتخبین و المترشحین كضمانة 

منه 1184أجمع الدستور في المادة ، النیابیةالدیمقراطیةلیس لنزاهة الانتخابات بل  لتحقیق قانونیة 

، المتعلق بالانتخابات، المرجع السابق.10-16من القانون العضوي 03المادة -1

119، ص سابقمرجع ال،رنة المقابوشعیرسعید ، القانون الدستوري و النظم السیاسیة-2

العدد  القانون،العلوم السیاسیة و المحلیة، مجلةالنظام الانتخابي الجزائري و دوره في تعزیز الدیمقراطیة وافي،سامي -3

.4، ص2017الأول ، 

ینتخب أعضاء المجلس  :" على 2016المتضمن التعدیل الدستوري ل10-16من القانون 118/1تنص المادة -4

الشعبي الوطني عن طریق الاقتراع العام المباشر و السري".
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منه على توحید طریقة انتخابهم 841المتعلق بالانتخابات في المادة 10-16و القانون العضوي 

في الانتخاب السري و المباشر العام على طریقة الاقتراع النسبي على القائمة.المتمثلة 

المشرّع الجزائري على كل هذه الضمانات اعتمادرغم  هو لا تفوتنا الإشارة إلى أنّ 

واقع التناقضات التي لم یفلت من أعضاء المجلس الشعبي الوطني ، إلاّ أنّه بانتخابالمتعلقة 

و للتفصیل أكثر في هذه ، الانتخابي و السیاسي في الجزائرأثّرت و مازالت تأثر سلبا على المسار

كما (الفرع الأول)التناقضات سنتناول إشكالیة متعلقة بشروط انتخاب المجلس الشعبي الوطني 

(الفرع الثاني)نتطرق لإشكالیة نسبیة و عدم فعالیة التمثیل في المجلس الشعبي الوطني 

الفرع الأول

لأعضاء المجلس الشعبي الوطني.تذبذب شروط الترشح 

المتعلق بنظام الانتخابات الشروط 10-16حدد المشرّع الجزائري في القانون رقم 

لمنصب عضو المجلس الشعبي الوطني و هذا ما نستشفه من القانونیة الواجب توفرها في المترشح 

حیث أقرت أنّ المترشح في المجلس الشعبي الوطني یجب أن 2من نفس القانون92نص المادة 

بالإضافة إلى شروط أخرى ، و هنا یظهر التذبذب الذي .3ذكرالةالسابق03یستوفي شروط المادة 

المتعلقة بشروط الهیئة 10-16من القانون 03المادة أحدثه المشرّع الجزائري بإدخال أحكام 

)05على" ینتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لعهدتها خمس (10-16من القانون العضوي 84/1تنص المادة 1

سنوات بطریقة الاقتراع النسبي على القائمة".

.، المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق10-16من القانون العضوي رقم 92راجع المادة -2

، المرجع نفسه .10-16من القانون العضوي 03المادة -3
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في  03من نفس القانون . و مع الإشارة أنّه قد استحدث شرط المادة 92الناخبة في أحكام المادة 

.102-16به في قانون حتفظاو  1الملغى01-12قانون 

منه 863المتضمن لقانون الانتخابات و الملغى في المادة 13-89و خلافا للقانون 

إكتفى بشروط ترشح للمجلس الشعبي الوطني بصفة مباشرة دون ربطها بشروط التسجیل في القوائم 

الانتخابیة . و هذا ما یترجم الدقة و الوضوح في فهم أحكام هذه المادة و هذا خلافا لأحكام 

الساري المفعول حیث وسع من هذه الشروط بمج شروط الناخب مع شروط 10-16القانون 

فكان من الأحسن على ، من نفس القانون92رّع في المادة شح و هذا ما یعاب علیه المشالمتر 

المشرّع الجزائري أن یوضح بدقة شروط الترشح لأعضاء المجلس الشعبي الوطني ، و أن یفكك 

بنصه على شرط التسجیل في القائمة الانتخابیة، التي تترجم10-16من القانون92تركیبة المادة 

و یطرح إشكال أخر في سیاق شروط الترشح لعضو مجلس ، من نفس القانون03أحكام المادة 

الشعبي الوطني في شرط السن حیث نجد دائما أنّ المشرّع الجزائري یحاول تغییر السن و جعله 

معیار غیر ثابت في الانتخابات مع غیاب الأساس المعتمد علیه لتحدیده ، و قد سبق و أن أشرنا 

سنة على الأقل یوم الاقتراع .25أقرّ بهذا الإشكال ، فنلاحظ أنّ المشرّع إلى 

، مرجع سابق .2012,تعلق بنظام الانتخابات ی،" ملغى"01-12العضوي القانون-1

، المتعلق بنظام الانتخابات ، مرجع سابق.10-16القانون العضوي -2

، المتضمن لقانون الانتخابات على أنّ "یشترط في المترشح للمجلس الشعبي 13-89قانون رقم من 86تنص المادة -3

:الوطني ما یلي

عام  على الأقل یوم الانتخاب 30أن یكون بالغ –1

أن یكون ذو جنسیة جزائریة أصلیة -2

أن تكون زوجته من جنسیة جزائریة أصلیة-3

بوثیقة  رسمیة أنّ زوجته كان لها موقف مشرف أثناء الثورة التحریریة یعفى من  الشرط الأخیر كل من أثبت-

المجیدة  
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من  ولكنو كأنّها محاولة منه لتشجیع و للتركیز دائما على عنصر الشباب من جهة  

جهة أخرى أفرز تناقض من شأنه عرقلة سیر دورة البرلمان ، فالواقع یؤكد أنّ الفئة التي یتراوح 

ب في حین أنّ فئة الشبا.1هي التي تسیطر على الترشیحات التشریعیةسنة  50و  31سنها بین 

شارة أنّ المشرّع الجزائري دائما إنقاص سن الترشح و تجدر الإ، سنة في تراجع دائم30الأقل من 

.3سنة1025-16، أصبح في قانون 2عاما30الملغى 13-89، فبعدما كان في القانون 

لتركیز على عنصر الشباب فكان من الأجدر علیه أن فإذا كانت نیة المشرّع تتجه 

یحدد المستوى الأقصى للسن لتفادي مشكل صراع الشباب و الشیوخ ، كأن ینص على بلوغ 

و نفس الإشكال المثار سابقا حول شرط أداء الخدمة ، سنة35سنة و الأقل من 25شح لسن المتر 

وهوما یعاب علیه ، القوائم و الترشحاتالوطنیة ، فاستحداث المشرّع لشرط مشاركة المرأة في

یخصص لها شرط الخدمة المدنیة و ذالك لتجسید مبدأ المساواة و ذالك سیطرة على فكمن له أن

المفارقات التي تنبعث الیوم في المجلس الشعبي الوطني سواء فیما تعلق بالسن أو الجنسیة أو 

شروط أخرى.

لأعضاء مجلس الأمة فنجد أنّ المشرّع أما في ما یتعلق بشرط الجنسیة المشترطة

بصفة عامة دون أن یحدد 4نص على الجنسیة الجزائریة10-16الجزائري في القانون العضوي 

باجي عبد الناصر ، الانتخابات التشریعیة ... انتخابات إستقرار... أم ركود؟ ، مشروع دراسة الدیمقراطیة في الدول -1

.18/08/2017لعربیة ، عقد یوم العربیة ، اللقاء السنوي السابع عشر للدیمقراطیة و الانتخابات في الدول ا

، المتعلق بنظام الانتخابات ، المرجع السابق .13-89القانون رقم -2

یشترط في المترشح الي المجلس الشعبي ، المتعلق بالانتخابات ، مرجع سابق .10-16من القانون العضوي 92المادة -3

الوطني ما یاتي:  

-من هذا القانون العضوي 3المادة ان یستوفي الشروط المنصوص علیها في -

المتعلق بنظام الانتخابات ، مرجع سابق.10-16القانون العضوي رقم -4
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لكن ما یجب الانتباه إلیه أنّ المشرّع الجزائري بنصه ، ها سواء إن كانت أصلیة أو مكتسبةطبیعت

للمقیمین الأجانب المتجنّسین بالجنسیة الجزائریةعلى الجنسیة الجزائریة دون تحدیدها فتح المجال 

المتعلق 13-89و تجدر الإشارة أنّ المشرّع الجزائري في قانون ، للترشح في الانتخابات التشریعیة

منه على الجنسیة الجزائریة الأصلیة 861بنظام الانتخابات الملغى بصریح العبارة في المادة 

، أم أنه یرید 102-16الذي أغفل عنه المشرّع في القانون للمترشح له و لزوجه . و هو الأمر 

التمییز بین جنسیة و یبقى الإشكال المطروح مرتبط بعدم، نتخابیة الأجنبیة مسایرة النظم الا

كتفي بعبارة كل جزائري و جزائریة ، و بین جنسیة المترشح التي لخصها في عبارة االناخب التي 

ففي الانتخاب یمكن واضح بین حق الانتخاب ، و حق الترشح الجنسیة الجزائریة ، فهناك فرق

السماح للمقیمین المتجنسین بالانتخاب إذ أنهم یتأثرون و یؤثرون في النظام السیاسي في الدولة ، 

سنوات كي یتجنس 07لكن في حق الترشح لا یمكن لأجنبي بمجرد إقامته في الجزائر لمدة 

من قانون الجنسیة أن یترشح كعضو في 10/1ص المادة بالجنسیة الجزائریة و ذالك طبقا لن

ب بمفهومه السیاسي و لیس لكون هذا الأخیر هو هیئة لتمثیل الشع3المجلس الشعبي الوطني

لكن من باب الدقة و الوضوح كان على المشرّع الجزائري أن یحدد نوع الجنسیة التي ، السكان

وثیق بمبادئ السیادة.ارتباطتشترط في الترشح لمثل هذه المناصب لكونها ترتبط 

، المتعلق بالانتخابات ، مرجع سابق.13-86منالقانون العضوي رقم 86المادة أنظر -1

، المتعلق بنظام الانتخابات ، المرجع السابق.10-16القانون العضوي -2

" یمكن للأجنبي الذي یقدم طلب :المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة على86-70من الأمر رقم 10تنص المادة-3

تقدیم سنوات على الأقلبتاریخ07الجزائر منذ * أن یكون مقیم في-الجنسیة الجزائریة أن یحصل علیها بشرط لاكتساب

  الطلب."
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الفرع الثاني

إشكالیة نسبیة و عدم فعالیة التمثیل في المجلس الشعبي الوطني .

المجلس الشعبي الوطني إشكالیة مشتركة لجمیع تعتبر عدم فعالیة التمثیل في 

المجالس النیابیة في الجزائر ، حیث وجود عدة سلبیات في نظام القوائم و الأحزاب تكون عدم 

فعالیة المجلس هي فمن أبرز التناقضات التي تأثر على، لیة في التمثیل نتیجة حقیقیة لهاالفعا

من القانون العضوي 94قوائم الواردة في نص المادة عتمدها المشرّع في تركیبة الاالطریقة التي 

المتعلق بنظام الانتخابات ، حیث میز المشرّع بین قائمتین.16-101

رشح تحت رعایة حزب سیاسي أو أكثر، ثانیا قائمة حرّة،التي لا أولا القائمة التي تت

ین هذه القوائم و إنّما یكمن في لكن الإشكال لا یكمن في التمییز ب.تنتمي إلى أي حزب سیاسي

، المجسّد في المادة -حق الترشح –مساواة الجمیع أمام القانون النتهاك المشرّع الجزائري لمبدأ ا

.20162من الدستور المعدل لسنة 32

قدمیة بحصوله كتسب الأاة المترشحة تحت إشراف حزب سیاسي حیث میز بین القائم

10ها في الانتخابات التشریعیة الماضیة ، أو یتوفر فیها من الأصوات المعبر عن %4على 

و بین القائمة الحرّة و القائمة المترشحة في ، الدائرة الانتخابیة المرشح فیهامنتخبین على الأقل من

توقیع، فالمشرّع 250حزب سیاسي لا یتوفر فیه على الشرطین السابقین بضرورة حصولهم على 

لم یراع مبدأ عمومیة و حریة الترشح، كذالك مسّ بمبدأ المنافسة الانتخابیة ، إذ أنّه من الصعب 

توقیع من ناخبي الدائرة الانتخابیة المعنیة ، و نفس الشيء 250لقائمة حرّة تشارك لأول مرة جمع 

المنصوص بالنسبة للدوائر الانتخابیة في الخارج التي حصرها كذالك في حالة غیاب الشرطین 

ام الانتخابات، مرجع سابق.،المتعلق بنظ10-16من القانون العضوي 94المادة أنظر -1
، مرجع سابق .2016من الدستور الجزائري ل 32المادة أنظر -2
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حكام تقلل و تحدّ فهذه الأ، توقیع200بالحصول على 101-16من القانون 94علیهما في المادة 

حزاب في الانتخابات ، لكون أنّ جمیع المترشحین تتوفر فیهم الحقوق و الواجبات من مشاركة الأ

.2نفسها فلما أنّ الدستور یعترف بقابلیة الانتخاب

ن إثارته حول مسألة عدم فعالیة التمثیل في المجلس  أمّا الإشكال الآخر الذي یمك

و كثرتها داخل المجلس مما جعل هذا الأخیر مجرد وعاء الأحزابالشعبي الوطني فهو تكتل 

لاحتواء الجمعیات السیاسیة التي لم یجعل لها المشرّع الجزائري معاییر ضابطة لتعریفها حتى نقلل 

من قانون الأحزاب الجزائري 03،فبالرجوع إلى المادة من إنشائها لنتفادى مشكل تخمة المجالس 

و یجتمعون لغرض وضع  الأفكارمع مواطنین یتقاسمون نفس أنّ الحزب السیاسي هو تج"نص 

مشروع سیاسي مشترك حیز التنفیذ للوصول بوسائل دیمقراطیة و سلمیة إلى ممارسة السلطات و 

".3المسؤولیات في قیادة الشؤون العمومیة

ذرعین بإنشاء و طبقا لهذا التعریف نجد الیوم الأحزاب بأعداد هائلة داخل المجالس مت

و إشكال تمثیل الأحزاب داخل المجالس كان على المشرّع الجزائري أن ، ع سیاسي مشتركمشرو 

یضع معاییر و شروط أكثر صرامة لتجسید أحزاب فعلیة و في نفس الوقت التخفیف من نسبة 

التوقیعات المشترطة للقوائم الحرّة و ذالك احتراما للمبادئ الدستوریة.

، المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق.10-16من القانون العضوي 94المادة أنظر -1

" لكل مواطن  تتوفر فیه الشروط القانونیة أن ینتجب و ینتخب ".   : على 2016من دستور 62تنص المادة -2

، المتعلق 2012ینایر 12الموافق ل 1433صفر عام 18المؤرخ في 04-12من القانون العضوي رقم 03المادة -3

.الأحزاببقانون 
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المبحث الثاني

بالأغلبیة.التي تعتمد على الواردة في انتخاباتالتناقضات 

الانتخابات و عدالتها بالدرجة الأولى على النظام الانتخابي و من معیار نزاهةیرتكز 

الأصوات و إعلان النتائج .التي یتضمنها هذا الأخیر هو طریقة توزیع الإجراءاتبین 

 يلجمهوریة و انتخاب ثلثإذ تعتمد الجزائر على نظام الأغلبیة في انتخاب رئیس ا

أعضاء عضویة أعضاء مجلس الأمة، و هو معیار تقسیم هذا المبحث حیث سنعرض إشكالیة 

و نعرض كذالك إشكالیة انتخاب رئیس (المطلب الأول)بین التعین والنتخابمجلس الأمة

.( المطلب الثاني)الجمهوریة 

المطلب الأول

التعیین و الانتخاب .إشكالیة عضویة أعضاء مجلس الأمة بین 

مشكل من البرلمان بحیث أصبح 1996مستحدثة في دستورهیئةمجلس الأمة یعتبر

، 1بتنصیبه استكملت الدولة بناء مؤسساتها الدستوریةو مجلسین خلافا لما كان علیه الوضع سابقا 

ء من أعضا 1/3و أعضاء منتخبین 2/3مجلس الأمة یتكون من  أن  على فالدستور نص 

المتعلق بالانتخابات فقد 10-16إلى القانون العضوي ،وبالعودة 2رئیس الجمهوریةمعینین من قبل

سنوات مع تجدید 6العهدة و المتمثلة في نظم أحكام انتخاب أعضائه المنتخبین بتحدیده لمدة 

 2ي طلجزء الثان،ا1989دستوري سعید بواشعیر،النظام السیاسي الجزائري ،دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء-1

409،ص2013، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،

أعضاء مجلس الأمة عن طریق 2/3" ینتخب ثلثا  : على  2016من التعدیل الدستوري ل 118/2تنص المادة -1

الاقتراع غیر  مباشر و السري ، و بمقعدین عن كل ولایة ، من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و أعضاء المجالس 

الشعبیة الولائیة .

من أعضاء مجلس الأمة من بین شخصیات و الكفاءات الوطنیة ".1/3و یعین رئیس الجمهوریة ثلث 
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فصل بین ، وقد أدى ذلك إلى ظهور عدة إشكالیات من بینها خرق مبدأ ا1سنوات3نصفهم كل 

نتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة (الفرع امساوة في اللا(الفرع الأول) و المساس بمبدأ السلطات 

الثاني).

الفرع الأول

لطات في تعیین أعضاء مجلس الأمة رق مبدأ الفصل بین السخ

تنفیذیةو  وتنفیذیةنظّم الدستور الدولة بتقسیمها إلى ثلاث سلطات تشریعیة و قضائیة

في مبدأ متمثللها مبدأ دستوري هام یضمن استقلالیة كل سلطة عن سلطة أخرى و الجعل و 

الفصل بین السلطات .

یختلف مركز مجلس الأمة من دولة إلى أخرى حسب النظام السیاسي المتبني في تلك 

تنقسم إلى قتصادیة أو سیاسیة ، فهذه الأخیرة بدورها االغرفة الثانیة في البرلمان إما الدولة ،فنجد 

والتي تظهر في الدول ،أو غرفة فیدرالیة ن التمثیل فیها من نخبة المجتمعغرفة ارستقراطیة إذا كا

.أو غرفة دیمقراطیة تمثل من عامة الشعبالفیدراليالتي تتبنى النظام 

وبالعودة إلى النظام السیاسي الجزائري نجد مجلس الأمة هو الغرفة السیاسیة المختلطة 

نتخاب و أسلوب التعین وذلك وفق ندمج فیها أسلوب الااحیث قراطیة و الدیمقراطیة بین الأرست

  علاه.أالمذكورة 20162من التعدیل الدستوري ل 118المادة 

في الدولة فإنّ إدخال التعیین في انتخاب السیاسیةو باعتبار مجلس الأمة من الهیئات

20163أعضائها هو مساس بمبادئ الدیمقراطیة ، و أكثر من ذالك فإنّ التعدیل الدستوري 

سلطة  التشریعیة الجزائري یقر بأنّ الشعب هو مصدر كل سلطة . و كون أنّ مجلس الأمة تابع لل

، بالرغم من أن رئیس الجمهوریة أعضائهحترام و تجسید إرادة الشعب في تكوینافكان من الواجب 

، المتعلق بنظام الانتخابات ، مرجع سابق .10-16، من القانون العضوي 107المادة أنظر -2

، مرجع سابق.2016من التعدیل الدستوري 118المادة -2

المرجع نفسه .-3
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هو منتخب من طرف الشعب بطریقة مباشرة هو الذي ینتخب أعضاء مجلس الأمة بطریقة غیر 

مباشرة وكأنه ینتخبهم بالنیابة عن الشعب ، لكن یبقى دائما هو خرق لمبدأ الفصل بین السلطات

  .ةكون رئیس الجمهوریة یمثل بالدرجة الأولى السلطة التنفیذی

فنجده بإدراج وسیلة التعیین لا یقف فقط عند هذا الإشكال و إنما أبعد من ذالك و الأمر 

و الانتخاب في مجلس واحد قد تشجع على التمییز بین الأعضاء هذا المجلس من جهة و من 

.ینین على حساب الأعضاء المنتخبینجهة أخرى یكرس التبعیة الوظیفیة لأعضاء المع

الفعلي لمبدأ الفصل بین السلطات و تجسید إرادة الشعب كان من ضمانا للتكریس 

وذلك إما بتبني نمط عتمد على نظام موحد داخل مجلس الأمة اضل على المشرع الجزائري لو الأف

.نتخاب أو نمط التعینالا

الفرع الثاني

نتخاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة امبدأ الامساوة في المساس ب

من أضاء مجلس الأمة و التمثیل على 1/3المعتمدة في تعیین بالرجوع إلى المعاییر

الأعضاء المنتخبین.شأن هو بمثابة تقلیل من كفاءة و الشخصیة الوطنیةأساس ال

و بالوقوف عند عنصر الكفاءة التي جعلها المشرّع كذریعة تغطي فداحة إجراء 

لطة تعیین أعضاء مجلس الأمة بسالتعیین. فهو یعتبر معیار نسبي إذ انفرد رئیس الجمهوریة 

.معین الیصعب من إثبات الكفاءة في عضو 

وأكثر من ذلك فإن الكفاءة التي یعتمد علیها كمعیار لتعین أعضاء مجلس الأمة هي 

بحد ذاتها معیار نسبي لأن الكفاءة تختلف من منظور شخص لأخر وهي لیست مرتبطة بالمستوى 

أما مصطلح اكتسابها،وإنما لها ارتباط وثیق بثقة الشعب ومعرفة الاقتصادي،الدراسي ولا 

الشخصیات الوطنیة فهو یعتبر مصطلح نسبي ، فما المقصود بالشخصیة الوطنیة ؟

وتثار ، تمیز سلبي داخل المجلس الأمةویعتبر مساس بمبدأ المساواة و یؤدي إلى

لمنصب عضو في المجلس الأمة بلوغ لصدد والمتمثلة في إشكالیة السن إشكالیة أخرى في هذا ا

.لسابقالذكر ا10-16من قانون 111ة وفقا للمادةسن35
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نتخابات  إلا أن المشرع لم یغتنم أن رغم التعدیل الذي مس قانون الاوتجدر الإشارة 

ترشح ، والسؤال المطروح : في حالة عدم وجود أي عضو بلغ الفرصة لإعادة النظر في سن الم

.المجالس المحلیة فمن سیترشح ؟سنة في كل35سن 

المطلب الثاني

الخاصة لانتخاب رئیس الجمهوریةالتناقضات المتعلقة بالأحكام

بسبب مكانة و هاما في الدولة  اأساسی اتشكل الانتخابات الرئاسیة في الجزائر محور 

درجة التطور رئیس الجمهوریة و دوره الهام الذي یتصدره بموجب الدستور، و هو معیار لقیاس 

.1النظام الدیمقراطي و السیاسي في البلاد

فتعتبر عملیة انتخاب رئیس الجمهوریة في كل الأنظمة السیاسیة مبدأ التحول السیاسي 

مقراطیة و الذي یشكل أكبر دلیل لقیام دولة بمعاییر دی2الذي یكرس بمقتضاه التداول على السلطة

.تعزیز مبادئ المشروعیة

ختیار الحر وفق ماجاء بة إدراج مشاركة المواطنین في الاهي بمثاو من منظور أخر

.20163من التعدیل الدستوري ل 11في المادة 

على الرغم من إرساء قواعد انتخابیة حرة لتعزیز مكانة رئیس الجمهوریة كون هذا 

یخلو من إلاّ أنّه لم 4الأخیر من أهم المناصب المثیر للطموح و التنافس في العملیة الانتخابیة

و جعل من بترشحهنتخابي الجزائري خصوصا فیما یتعلقاط یمكن أن یعاب بسببه النظام الانق

، 2017،ائراان المطبوعات الجامعیة ، الجز إدریس بوكرا ، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في الجزائر ، د ط ، دیو -1

  .4-3ص 

.3،صنفس المرجع -2

" الشعب حر في إختیار ممثله ".: على 2012من التعدیل الدستوري 11تنص المادة -3

.9إدریس بوكرا، المرجع السابق ، ص -4
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و نثیر إشكالیة العهدة الرئاسیة ( الفرع الأول)شروط ترشحه معیار نسبي یمس برئیس الجمهوریة 

( الفرع الثاني) .بین الفتح و الغلق 

في الانتخابات الرئاسیة و هو دور المجلس إثارتهن كما نتطرق لأكبر إشكالیة یمك

.الفرع الثالث)(ستعابه في مراقبة توقیعات المترشحین إة الدستوري في مراقبة ملف ترشح و قدر 

الفرع الأول

.لنسبي لشروط ترشح رئیس الجمهوریةالمعیار ا

یحتل قمة باعتبار أن رئیس الجمهوریة هو الشخصیة السیاسیة الأولى في النظام و 

سم واحد، تخضع عملیة اتراع المباشر و السري العام على الهرم فیه ، فهو ینتخب عن طریق الاق

و لقد حدد الدستور ، 1انتخابه لشروط حددها الدستور و القانون العضوي المتعلق بالانتخابات

ور وفقا للدست المنصب رئیس الجمهوریة كونه حامیالشروط الواجبة توفرها في الشخص المترشح 

.20162من التعدیل الدستوري ل 84للمادة 

لكن عند فحص شروط الترشح لهذا المنصب یتضح لنا التناقض الفادح بین شروط 

یستدعي منّا 3فثقل الشروط التي تطلبها العملیة الانتخابیة، شحه و بین الواقع السیاسي الحاليتر 

(ثانیا).تقسیمها إلى شروط قانونیة (أولا) و شروط سیاسیة 

، مذكرة لنیل شهادة الماستر 10- 16و  01- 12إیدیر نسیم ، خرباش عصام ، النظام الانتخابي الجزائري بین القانونین -1

.30، ص 2017الحقوق ، فرع القانون العام ، تخصص قانون الجماعات المحلیة و الهیئات الاقلیمیة ن في 

" یجسد رئیس الجمهوریة رئیس الدولة ، وحدة الأمة ، و هو : على 2016من التعدیل الدستوري ل 84تنص المادة -2

حامي الدستور".

11بوكراإدریس ، مرجع سابق ، ص -3
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   أولا

الشروط القانونیة .

تعتبر عملیة الترشح حق سیاسي دستوري ، و عمل قانوني مكرس في صحة العملیات 

فالترشح هو الوسیلة التي یعبر فیها الفرد ، ي من ضمن العملیات التحضیریة لهاالانتخابیة ، و ه

المنصب المطلوب في للشغصراحة و بصفة رسمیة أمام الجهات المختصة عن إرادته في التقدم 

نجد الشروط الموضوعیة 2016قرها التعدیل الدستوري لسنة أو من بین الشروط التي ، الانتخابات

كل الدساتیر الجزائریة التي أن كما تجدر الإشارة إلى ، منه871المنصوص علیها في المادة

نهذه إمع ذلك فو ، 2لأخرتضمنت هذه الشروط في محتواها مع إجراء بعض التعدیلات من دستور 

حول جدوى الإشكالات سلسلة من التناقضات و طرحت العدید من الشروط أثارت  وما زالت تثیر 

فعالیتها و دورها في تكریس شفافیة الانتخابات الرئاسیة. و التي یمكن استعراضها في النقاط 

:التالیة

التناقضات المثارة في شرط الجنسیة1-

شرط الجنسیة كخطوة أولى القوانین المتعلقة بالانتخابات و الدساتیر علىأجمعت كل 

المتعلق بالانتخابات في البند الثاني 10-16من القانون العضوي رقم 139فنجد المادة ، للترشح 

و  3لمنصب رئیس الجمهوریةمنه قد اشترطت بصریح العبارة الجنسیة الجزائریة الأصلیة للترشح 

، یتضمن التعدیل الدستوري ، مرجع سابق .01-16من القانون العضوي رقم 87المادة أنظر -1

، مذكرة مقدمة لنیل 2016سهیر ، خیریهجیرة ، نظام انتخاب رئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري لسنة ي بشیر -3

ومیة ، جامعة محمد بوضیاف شهادة الماستر أكادیمي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، تخصص دولة و المؤسسات العم

.5، ص 2017، مسیلة، 

ن المتعلق بنظام الانتخابات ،مرجع سابق .10-16من القانون العضوي 139راجع المادة -3
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فبالرجوع 1منه السابقة الذكر87في المادة 2016ر به التعدیل الدستوري لسنة هو كذالك ما أق

نجده اكتفى المشرّع بالجنسیة الأصلیة فقط ، فقول دون 1989و دستور 1976إلى دستور 

أكد على جعل الجنسیة الجزائریة 1996، بینما دستور 2تحدید إن كان للمتجنس جنسیة أخرى

حیدة للمترشح لرئاسة الجمهوریة و أبقى على هذا الشرط في التعدیل الأصلیة هي الجنسیة الو 

.2016الدستوري لسنة 

ط المشرّع الجنسیة الجزائریة الأصلیة و التركیز على عدم تجنس المترشح افاشتر 

هو مساس بمبدأ المساواة و مساس بمبدأ عمومیة الترشح لكونه یستبعد من الترشح بجنسیة أخرى

المجنسین بجنسیات أخرى مهما كانت مدة تجنسه .كل الجزائریین 

والحریات منها حق التجنس فقبل أن یكون المترشح رئیسا للدولة كان مواطن یتمتع بالحقوق 

3خاصة وان كان واقع عمله یفرض تجنسه بجنسیة أخرى كأن تمنح له كامتیازخرى،أبجنسیة 

و حریاته الأساسیة ، نسان ق الإشح هو بحد ذاته تناقض مع حقو فحرمان هذا الشخص من التر 

كانتا نسان التي هي حقوق متأصلة في جمیع البشر مهمالإفالترشح جزء  لا یتجزأ من حقوق 

لنا جمیعا الحق  إذ، أخرأو لونهم أو عرقهم أو وضع أو أصلهم الوطني إقامتهمجنسیتهم أو مكان 

.4على قدم المساواة و بدون تمیزالإنسانیةالحصول على الحقوق في 

، مرجع سابق 2016، المتضمن تعدیل الدستوري 01-16من القانون العضوي 87راجع المادة -1

، مرجع سابق  6ص  ، بشیري سهیر ،خیري هجیرة -2

مثلا كامتلاك رجل أعمال جزائري أحد فروع لشركته في دولة أجنبیة یساهم بشكل كبیر في تنمیة اقتصاد تلك الدولة و -3

تمنح له هذه الأخیرة الجنسیة كامتیاز له،فهذا الشخص با لرغم من كونه مواطن جزائري یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة 

رئاسة الجمهوریة .فهو لا یستطیع الترشح ل

حقوق الانسان ، الامم المتحدة ،المتوفر على الموقع الالكتروني التاليمیثاقأنظر-4

www.un.org.issues.human-rights:
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بل أبعد من ذالك فامتداد شرط الجنسیة الأصلیة لأصول المترشح هو بمثابة تضخیم 

و شروط الترشح الذي یجسد فرق أخر لمبدأ المساواة في الترشح لمنصب رئیس في وثائق 

10-16عضوي من القانون ال 11و  10في البند 139الجمهوریة ، إذ أنّه طبقا لأحكام المادة 

السابق الذكر، فیعتبر 2016من التعدیل الدستوري ل  2الفقرة  87المتعلق بالانتخابات و المادة 

كلّ شخص یتمتع بجنسیة جزائریة أصلیة اكتسبها عن طریق الإقلیم أو النسب ، و كان أحد أبویه 

ما یقلل من حضوض لا یتمتع بالجنسیة الجزائریة یحرم من حق الترشح للانتخابات الرئاسیة و هو

.1الكثیر من الجزائریین في الترشح لمثل هذا المنصب

كذالك تثار إشكالیة أخرى تجسد تضارب كبیر في ملف الترشح و تتمثل في إدراج 

من التعدیل الدستوري 87/6و المادة 139/72شرط الجنسیة الأصلیة لزوج المترشح طبقا للمادة 

شكلي خالي من تجسید الفعليإجراءحیث یعتبر هذا الشرط 20163ل 

بل أبعد من ذالك فبالوقوف عند تعریف الجنسیة التي تعتبر بمثابة إرتباط قانوني 

، و هي معیار تضعه الدولة لتحدید ركن الشعب فیها و یكتسب بها الفرد صفة للشخص بالدولة 

تفید إنتسابه إلیها . 

الأخیر هو من شعب الدولة فما الحاجة للبحث عن جنسیة زوج المترشح إن كان هذا 

، كذالك عدم الاكتفاء بجنسیة المترشح یخلق عدة إشكالات و خرقات في حق هذا المترشح 

باعتباره إنسان بدرجة أولى متمتع بكل الحقوق و الحریات الأساسیة ، و إعتباره مواطن بالدرجة 

ر حق مضمون دستوریا الثانیة له حقوق مدنیة و سیاسیة كحق أن یكزن ناخب و منتخب الذي یعتب

.20164من التعدیل الدستوري 62طبقا للمادة 

.مرجع سابق، 6بشیریسهیر ، خیریهجیرة ، ص -1

سابق.، المتعلق بنظام الانتخابات مرجع 10-16من القانون العضوي رقم 139/7أنظر المادة -2

المتضمن التعدیل الدستوري ، مرجع سابق.01-16من القانون العضوي رقم 87/6أنظر المادة -3

، مرجع سابق .01-16من القانون العضوي رقم 62أنظر المادة -4
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كان من الاجدر على المشرّع الجزائري أن یكون أكثر موضوعیة فیما یتعلق بشرط 

حقوق و الحریات لیستثني من الجنسیة ، و لا یتغافل عن كون المترشح مواطن و إنسان متمتع بال

على كل الصفات المتعلقة بالدولة الجزائریة .الترشح كل من له جنسیة أخرى رغم حصوله

كذلك كان من الأحسن لو تخلى المشرّع على شرط الجنسیة الأصلیة لزوج المترشح 

فلا یمكن إعتبار شرط تقدیم المترشح لشهادة تثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة لزوجه شرط من 

قابلیة الترشح في الانتخابات شروط انتخاب رئیس الجمهوریة و إنّما شرط إضافي من شروط 

الرئاسیة .

فبدل من البحث عن جنسیة الزوجة التي لا تعتبر معیار هادف في شفافیة الانتخابات 

یقع على المشرّع لزاما أن یثبت و یتأكد من وجود الزوجة شخصیا دون الخوض في نوع جنسیتها ، 

زائر إذ شرط الزوجة موجودة قانونیا و و هو الاشكال المطروح في واقع الانتخابات الرئاسیة في الج

غائبة واقعیا، وهذا ما جعل من الجزائر و رئیسها محور إستثنائیا في المستوى العربي و الافریقي و 

هو ما یفرز لغز الحالة المدنیة لرئیس الجمهوریة الجزائریة .

التناقضات المثارة في شرط السن .–2

نونیة التي تثار في شأنه أهم الإشكالات التي یعتبر شرط السن من أحد الشروط القا

:یمكن إستخلاصها في

على أنّ المترشح لرئاسة 2016من التعدیل الدستوري 87/4نصّت المادة 

1996، و هو نفس ما نص علیه دستور 1سنة یوم الاقتراع40الجمهوریة یجب أن یكون بالغ 

سنة یوم الاقتراع خلق تناقض حول میعاد تسلیم ملف 40لكن المشرّع الجزائري بنصّه على 

سنة قبل الاقتراع أن یقدم ترشیحه بشرط أن 40الترشح ، حیث أنّه یمكن لأي مترشح لم یبلغ 

ضع شروط موضوعیة .و هو ما یترجم عدم دقة المشرّع في و 2یستكملها یوم الانتخاب

، مرجع سابق .2016، المتضمن التعدیل الدستوري  01-16من القانون العضوي رقم  4الفقرة  87المادة انظر-1

.16إدریس بوكرا ، مرجع سابق ، ص -2
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دون أي أساس فرفع سنة للترشح 40سن الجزائري وضعو أكثر من ذلك فالمشرّع 

شیخوخة المترشح على كرسي حتما إلى یؤديسنة و جعل العهدة الرئاسیة مفتوحة 40السن إلى 

ه أما النقطة الثانیة فتتمثل في إستبعاد المشرّع لعنصر الشباب من تولي دفة الحكم بنص،الحكم

سنة ، كأنّ المشرّع الجزائري یعتمد 18سنة بینما كان یشجعه على الانتخاب بنصه على  40على 

على الانتخاب و یتخلى عنه في الترشح للرئاسیات  مع العلم أنّ المشرّع الجزائري في دستور 

.1منه 39سنة للترشح في الرئاسیات طبقا للمادة 35اشترط 1963

أما النظام ،2سنة في المترشح 35النظام الأمریكي یشترط و في سبیل المقارنة نجد

سنة و هو ما یترجم تحفیز الشباب للمشاركة في 23الفرنسي فیشترط أن لا یقل المترشح عن 

الحیاة السیاسیة و إدارة الشؤون العامة للدولة و هذا ما یفتقره النظام الجزائري .

سنة في الرئاسیات مع 30كان من المنطقي أكثر أن یخفض المشرع سن الترشح إلى 

المشرّع قد قضى على منح الحق للمترشح في الحصول على عهدتین رئاسیتین فیكون بذالك 

الإشكال الذي یعاني منه الواقع الانتخابي الیوم في الجزائر.

في الترشح .الإسلامیةشرط الدیانة -3

الدساتیر الجزائریة أنّ الإسلام هو دین الدولة ، و هذا كذالك ما تضمنه نصّت كل 

فالجزائر دولة تدین بالدین الإسلامي ، فمن غیر ، 3منه2في المادة 2016التعدیل الدستوري 

وجود تناقضات في المنطقي أن یحكم دولة إسلامیة رئیس غیر مسلم ، لكن هذا المبدأ لا یمنع من

فباستحداث المشرع الجزائري الحق السیاسي للمرأة و ذالك بالسماح لها في مجال الانتخابات 

.07هجیرة ، مرجع سابق ، ص ري سهیر ، خیبشیری-1

2
الانتخابات :سنة " المتوفرة على الموقع التالي35"أن لا یقل عمره عن :على :من الدستور الامریكي 2تنص المادة -

،.1018http://www.babonej.comj-06-05الرئاسیة الأمریكیة ،

" الإسلام دین :، على2016المتضمن  التعدیل الدستوري ، 01-16من القانون العضوي رقم 02تنص المادة -3

  الدولة".
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مبادئ إحدىالمشاركة في الحیاة السیاسیة  عن طریق الانتخاب والترشح یكون بذالك قد خرق 

1.المسلمینالذي لا یجیز للمرأة تولي أمور الإسلاميالدین 

دة مناسبات انتخابیة فمثلا في الانتخابي الجزائري في علكن هذا قد تجاوزه النظام 

بملف الترشح للرئاسیات والدیمقراطیةمحجوبي رئیسة حركة الشبیبة تقدمت السیدة شلیبة ال1995

كذالك السیدة لویزة حنون وهو السیناریو الذي یعاد في كل انتخابات رئاسیة لم یرفض 

وهذا مایدفع للقول أن المشرع ، رشحت لتولي أمور شعب مسلمترشحها ولو مرة واحدة لكونها امرأة ت

كذلك یمكن ، لأحكامهعام دون الخوض في التطبیق الفعليإكسسوارمن الدستور 2وضع المادة 

2016من التعدیل الدستوري ل42أخرى قي هذا السیاق وهو ما نصت علیه المادة إثارة إشكالیة

حیث نصت بصریح العبارة على :لامساس بحرمة المعتقد وحریة الرأي حریة ممارسة العبادة 

إسلامي.للرئاسة ذو دیانة و اعتقاد المتشحان یكون الإصرارمضمونة في ظل احترام القانون مع 

أولا بحریة الشخص المضمونة في الدستور طبقا للمادة الذكورة أعلاه  وثانیا  فهذا یمس 

أنه یحرم  من الحق السیاسي المتمثل في الترشح لرئاسة   إذبحق عمومیة الترشح هو مساس

عتقاد من سنة و له حریة إ40الجمهوریة كل شخص جزائري یتمتع بجنسیة جزائریة أصلیة و بالغ 

وأكثر من ذلك فكیف بمكن التأكد من الدیانة ،مع العلم أن المشرع الجزائري ، غیر الدین الإسلامي

التصریح الشرفي .أكتفى ب

ثانیا

.الشروط السیاسیة

أخرى تتعلق  بالجانب السیاسي  اتضمن الدستور إضافة إلى الشروط القانونیة شروط

و هي شروط شكلیة یقصد بها الإجراءات و التعلیمات التي وضعها المؤسس الدستوري حتى تكون 

عملیة الترشح صحیحة و مستوفیة لجمیع الشروط المنصوص علیها في القانون و الدستور و 

.20،المرجع السابق ، صإدریسبوكرا-1
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المترشح لتولي منصب تكون عادة متعلقة بملف الترشح و مرفقاته ، حتى یتم التأكد من أهلیة 

.1رئیس الجمهوریة

التضخیم في محتویات ملف الترشح .-1

المتعلق بنظام الانتخابات على 10-16من القانون العضوي رقم 139نصت المادة 

أنّ الترشح لرئاسة الجمهوریة یكون بموجب ملف یودع لدى المجلس الدستوري بإعتبار هذا الأخیر 

مجال الانتخابات .هیئة رقابیة دستوریة في 

و بالعودة إلى مكونات ملف الترشح فنجد إشكالیة التضخم من حیث الشروط و 

الوثائق المطلوبة لما یؤثر سلبا في التعقید في الإجراءات ، فمثلا  نصّ المشرّع على الجنسیة 

ر الأصلیة للمعني وذالك عن طریق تقدیم شهادة الجنسیة الأصلیة فما الحاجة إلى وضع شرط أخ

مفاده تقدیم تصریح شرفي یشهد أنّ المعني لم یحصل على جنسیة أخرى ، و نفس الاشكال یثار 

بالنسبة لجنسیة زوج المعني بالترشح .

هو شرط 19كذالك نجد شرط التعهد الكتابي الذي نصّت علیه نفس المادة في الفقرة 

، حیث تكون هي سابقة لأوانها لا محلّ له في ملف الترشح إذ أنّ التعهدات التي اشترطها المشرع

بعد استلام المنصب و لیس قبل الترشح و هذا ما یؤدي حتما إلى كثرة تقدیم وثائق شكلیة فقط .

تورط والدیه في و عدم  1954شرط إثبات المشاركة في ثورة أول نوفمبر -1

.أعمال مناهضة لها

فیقابلها في 2منه 9و  8من التعدیل الدستوري هذا الشرطین في الفقرة 87تبنّت المادة 

المتعلق بالانتخابات شرط تقدیم المعني لشهادة تثبت المشاركة في ثورة 10-16القانون العضوي 

، المتعلق بالانتخابات ، مرجع سابق .10-16من القانون العضوي رقم 139المادة أنظر-1

، المتعلق بالتعدیل الدستوري ، مرجع سابق . 01-16من القانون العضوي رقم  9و  87/8أنظر المادة - 2
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فوضع المشرع لهذه الشروط ، رط الوالدین في أعمال ضد الثورةأول نوفمبر و شهادة تثبت عدم تو 

مترشحین لرئاسة الجمهوریة هل كل ال–تثیر عدة إشكالات و تطرح جملة من التساؤلات من بینها 

لهم علاقة مباشرة بالثورة سواء بالمشاركة فیها أو عدم ممارسة أعمال ضدّها؟ .

فبالوقوف عند شرط إثبات عدم تورط الوالدین في الثورة هو شرط یصعب إثباته خاصة 

رة فهذا أمّ عن إثبات المترشح لمشاركته في الثو ، على الثورة مدة زمنیة لبأس بهاو أنّه قد مرّ 

إلى یومنا هذا هو 1954الشرط یكاد یفقد معناه بشكل تدریجي إذ أنّ الفارق الزمني بین نوفمبر 

تاریخ طویل نسبیا مقارنة مع متوسط عمر الإنسان و إن كان كذالك أي أنّه إستوفى هذا الشرط 

جعل هذا فیكون المترشح في مرحلة شیخوخة لا یستطیع من خلالها ممارسة هذه الوظیفة ، مما 

الشرط یصارع تقادم الیوم في النظام الانتخابي الجزائري .

سنوات مع مبادئ الدستور .10تنافي شرط الإقامة في الجزائر لمدة -2

المذكورة 1المتعلق بالنظام الانتخابي10-16من القانون العضوي 139نصّت المادة 

سابقا على ضرورة تقدیم المترشح لرئاسة الجمهوریة تصریح بالشرف  یشهد بموجبه المعني إقامته 

سنوات دون إنقطاع و تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الشرط مستحدث في التعدیل 10بالجزائر لمدة 

و لم یكن موجودا في الدساتیر السابقة .2016الدستوري ل 

هذا الشرط كونه یحوي على جانب سلبي و إیجابي، حیث أنّه في الإنتباه ما یثیر 

سنوات یضمن في المترشح علمه و 10بنص المشرّع على إقامة الشخص في الجزائر لمدة 

إطلاعه الدائم و المباشر بأوضاع النظام السیاسي الجزائري دون الاعتماد الكلي على وسائل 

للأوضاع ، لكن الجانب السلبي فیه تغطیة الحقیقیة الإعلام التي  في كثیر من الأحیان لا تعطي ال

یكمن في كونه قید لكثیر من الأشخاص قد قضت ظروفهم الإقامة خارج الجزائر كالمتربسین و 

فظلا عن ذالك كون هذا الشرط منافي والسفراء و القناصلة و المبعوثین الدبلوماسیین  الطلاب

، المتعلق بالنظام الانتخابي. السالفة الذكر10-16من القانون العضوي 139نظر المادة -1
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ذا من جهة أمّ من جهة أخرى فهذا الشرط یعدّ خرقا لقاعدة عمومیة و تجرید القاعدة القانونیة ه

من التعدیل الدستوري حیث نجدها تكرس حق  62و  63لمبادئ الدستور المكرّسة في المادة 

المواطن في أن ینّتَخب و ینّتخَب بصفة عامة .

و  1تأكد على تساوي جمیع المواطنین في تولي وظائف في الدولة63كذالك نجد المادة 

بإعتبار أنّ رئاسة الجمهوریة هي أسمى وظیفة في الدولة كان على المشرع الجزائري أن یكون أكثر 

حذرا ودقة في وضع شروط تستوفي المبادئ الدستوریة و تضمن المشاركة السیاسیة للشعب بمفهومه 

.اللامساواة بعیدا عن التمییز و الواسع لیتجسّد بذالك كل المعالم الدیمقراطیة للدولة الحدیثة 

الفرع الثاني

إشكالیة العهدة الرئاسیة بین الفتح و الغلق.

الانتخابات الرئاسیة في الجزائر تمس تعتبر العهدة الرئاسیة من أكبر الإشكالات التي 

.ناسبة انتخابیة لرئاسة الجمهوریةو هو الوضع الحالي الذي یعاني منه الواقع في كل م

السلطة في ید رئیس الدولة و قد كادت أن تكون لاحتكارفالعهدة الرئاسیة تعدّ وسیلة 

العهدة التي یتحول بها النظام الدیمقراطي إلى نظام ملكي .

و التجربة الجزائریة عرفت في مجال العهدة الرئاسیة عدة تحولات و تغیرات إذ أنّ 

وات دون تبیان إن كانت قابلة للتجدید ، و سن5نصّ على العهدة ب 39في المادة 1963دستور 

سنوات و جعلها مفتوحة و بعدها جاء دستور  5الذي أكد هو كذالك على  1989یلیه دستور 

مع 742سنوات لكن بجعلها عهدة مغلقة طبقا للمادة 5كإستثناء في العهدة حیث أبقاها 1996

من تناقضات في الجانب الواقعي ، إذ كل هذه التغیرات في شرط العهدة إلاّ أنّها مازالت تعاني

جعل العهدة طارتا مفتوحة و طارتا مغلقة تزید من فساد النظام ، كذالك بإعتبار أنّ الدستور هو 

، مرجع سابق .2016، المتضمن التعدیل الدستوري ل 01-16من القانون العضوي  63و  62أنظر المادة -1

) و 2016مارس 6دیدان مولود ، مباحث القانون الدستوري و النظم السیاسیة ، على ضوء التعدیل الدستوري الأخیر(-2

.309-308، ص ص 2017النصوص الصادرة تباعا ، دار بلقیس ، د ط ، الجزائر ، 
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من 139أسمى قانون في الدولة یجسد مبدأ المداولة على السلطة ، المكرس كذالك في المادة 

العهدة لباسا یخدم مقیاسه حسب المصالح السابق الذكر فنجد أنّ الواقع جعل من10-16القانون 

المنتظرة و المرجوة في الانتخبات.

فضلا عن مساس العهدة الرئاسیة بمبدأ التداول على السلطات و خرق لأحكام 

القوانین المعمول بها ، فهي تعتبر كذالك النقطة الجوهریة التي كان على المشرع أن الدستور و 

تعدیلات كل مرة ، مما یفقد النظام مصداقیته و شفافیته.یحسم الأمر فیها دون تغییرات و

كذالك من بین المبادئ التي كان لابد على المشرّع من إحترامها هي رد المهمة 

من التعدیل الدستوري 07الرئاسیة إلى مصدرها الذي هو الشعب الذي أقرّ الدستور في المادة 

دها التلاعب في إبقاء السلطة تحت ذریعة دون وضع أي قواعد مفا1أنّه مصدر لكل سلطة2016

الانتخاب الذي كاد أن یكون أبدي في الواقع الجزائري.

الفرع الثالث

إكتمال الإطار الوظیفي للمجلس الدستوري في مجال الانتخابات الرئاسیة.عدم 

و التي إستجابة لتطور تقنیات العدالة الدستوریة الحدیثة2أسس المجلس الدستوري

، فالجزائر تبنت فكرة الدیمقراطیة في نظامها السیاسي منذ إستقلالها، بدورها تضمن سمو الدستور

ها و تجسدها في أرض الواقع أسست هیئة مختصة لضمان دستوریة القوانین و حمایة یققو لتح

بة رقاإضافة إلى أخرى باختصاصاتیتمتع المجلس الدستوري ، 3الحریات الممنوحة للأفراد

" الشعب مصدر كل سلطة". : على، المتضمن التعدیل الدستوري 01-16من القانون العضوي 07تنص المادة -1

هیئة  دستوریة مستقلة ذات صفة قضائیة ، مهمتها مراقبة دستوریة القوانین و :یعرف المجلس الدستوري على أنّه-2

السهر على إحترام الدستور و صحة الاستفتاءات و الانتخابات التشریعیة و التنفیذیة.

ني للمجلس الدستوري في النظام السیاسي الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة نة، المركز القانو یبو شعلة  زهرة ، بلوز كه-3

الرحمان میرة ، الماستر في الحقوق ، تخصص قانون الجماعات المحلیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد 

.19-18، ص ص 2014بجایة ، 
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صصات تدخل في المجال الانتخابي ، لكون هذا الأخیر هو أداة تدستوریة القوانین و هذه الإخ

اختصاص ا، وذلك بمنحه  لإرساء مؤسسات دستوریة ، و المجلس الدستوري هو الحامي الوحید له

عیة و خاصة إلاّ أنّه من الناحیة الواقالرقابة في الانتخابات سواء المحلیة أو التشریعیة أو الرئاسیة 

الدور الشكلي لهذه المؤسسة الدستوریة الرقابیة و یتجلى هذا ئاسیة یظهرفي مجال الانتخابات الر 

المجلس الدستوري عن الرقابة الفعلیة ل في زاویتین أولهما من حیث تغاضيالدور غیر المكتم

خاصة مع ، (ثانیا)و الزاویة الثانیة متعلقة برقابة التوقیعات المشترطة للترشح (أولا)لملف الترشح 

عدم تناسب عدد أعضاء المجلس الدستوري و عدد توقیعات المرشّح.

على ضرورة 1391المتعلق بالانتخابات في مادته 10-16نصّ القانون العضوي رقم 

وصل الإیداع.تسلیمإیداع ملف الترشح لدى المجلس الدستوري مقابل 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري 28و أكد على ذالك أیضا المادة 

حیث نصّت على " تودع تصریحات الترشح لانتخاب رئیس الجمهوریة من قبل المترشح حسب 

المنصوص علیها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، الآجالو  الأشكالالشروط و 

2لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري الذي تثبت تسلمه إیاه بوصل."

و بعد تقدیم طلب الترشح یعین المجلس الدستوري أعضاء مقررین لدراسة الملفات من 

ناحیة إستفاء الشروط المشترطة قانونیا ، المتمثل في الوثائق الاداریة و وثائق تزكیة المترشح ، و 

ما یثیر تساؤل حول مدى فعالیة و مصداقیة رقابة المجلس الدستوري لصحة الوثائق المقدمة ؟هذا 

فمثلا ما یتعلق بتدین المترشح بالدین الإسلامي ، یقوم المجلس الدستوري لفحص إذا 

كان المترشح مسلما و لا یدخل في ذالك إذا كان مسلما بالولادة أو بعدها لأنه لیس من صلاحیاته 

تدینه  ات، لكن التناقض الموجود في هذا الشرط یكمن في الوثیقة التي یتقدم بها المترشح لإثب

سلام ، وهو التصریح الشرفي الذي یشهد بموجبه التدین بالإسلام .بالإ

ظام الانتخابات ، مرجع سابق .، المتعلق بن10-16من القانون العضوي رقم 139أنظر المادة -1

.2016ماي 12المؤرخ في 29ج.ر.ج.ج ،عدد من ن م ق ع م د ، 28المادة -2
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باطني .اعتقادت فالمجلس الدستوري یكتفي بوثیقة كتابیة لإثبا

و هذا ما یقلل و یشكك من مصداقیة رقابته .

ذلك یظهر عجز المجلس الدستوري في المجال الرقابي في الطعون و أكثر من 

مة من طرف المعنین بالأمر أو بإسم حزب سیاسي الذین ینتمون إلیه المتعلقة بالإنتخابات والمقد

كان على المجلس الدستوري أن یتمعن أكثر في الشروط و الوثائق ، 1وذلك في أجال محددة قانونا 

الوثائق المشترطة في التعهد الكتابي ، ة رقابیة للانتخابات و القوانینالواجب تقدیمها ، بإعتباره هیئ

على ضوء السیاق المتقدم یمكن إثارة عدة و ، و ضوابط غامضة تمتاز بعدم الوضوحتعتلیها أحكام 

تناقضات في هذا التعهد فیما یتعلق بنقطة عدم إستعمال المكونات الأساسیة للهویة الوطنیة 

" لأغراض حزبیة نجدها تعك إشكال وقع فیه بأبعادها الثلاثة " الإسلام ، العروبة ، و الأمازیغیة

بالدرجة الأولى المترشح الذي رشحه حزب سیاسي ، ولا یخدم المشرّع الجزائري ، فهذا الشرط یخدم 

مترشح حر، فهذا الأخیر لا یمكن أن یستعمل عناصر الهویة الوطنیة لأغراض حزبیة.

في هذا المجال بل كان له فكان من اللازم على المشرّع الجزائري أن یكون أكثر دقة 

أن یوسع في مفهومها لتشمل أغراض سیاسیة كعدم إستعمالها في الحملات و البرامج الاتخابیة ، 

كذالك عدم إستعمالها كوسائل دعایة في مرحلة الترشح.

كما أنّ هناك حالة أخرى و المتعلقة بشرط إحترام مبادئ أول نوفمبر فنجده شرط عقیم 

أكثر في بیان أول نوفمبر نجده أنه یخلو من المبادئ ، فهو یحتوي على ، حیث أنّه بالتمعن

للذهن هو ما أهداف و تبیان وسائل الكفاح و طریقة التعامل مع المصالح الفرنسیة ، وما یتبادر 

بتحریر دولة تحت الإستعمار ، بمبادئ یحترمها المترشح في تسییر دولة؟ .علاقة أهداف متعلقة 

الغائب للمجلس الدستوري في رقابة ملف الترشح.هنا یتجلى الدور

،المجلس الدستوري: تشكیل وصلاحیات ،مجلة العلوم الإنسانیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،عدد رشیدةالعام -1

.4، ص2005،فیفري 7
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المتعلق بنظام الانتخابات في 10-16إلى جانب ذالك فقد أورد المشرّع في القانون العضوي 

.1السابقة الذكر شرط تقدیم شهادة طبیة مسلمة من طرف أطباء محلفین139المادة 

تولي و إعتلاء كرسي الحكم.و هذه الشهادة تثبت الحالة الصحیة للمترشح و مقدرته في 

لكن بالعودة إلى الواقع الذي یكشف العنان على الوضع الصحي لرئیس الجمهوریة 

و هو في حالة صحیة یرثى لها و هذا ما دفعنا للتساؤل عن المجلس الدستوري الذي عند ترشحه 

نون العضوي من القا139یقع علیه لزاما رقابة مدى مطابقة الشروط المنصوص علیها في المادة 

مع حالة المترشح ، فهذه الرقابة تكون قبلیة و أبعد من ذالك فقد غاب دور المجلس 16-102

الدستوري حتى في الرقابة البعدیة حیث حاز المترشح عبد العزیز بودفلیقة على السلطة للمرة 

الرابعة و هو عاجز حتى على الوقوف . 

نجدها عنصر كاشف على غیاب و من الدستور102و بالرجوع إلى أحكام المادة 

عدم فعالیة رقابة المجلس الدستوري حیث تصرح على وجوب تدخله إذ إستحال على رئیس 

ممارسة مهامه بسبب مرض خطیر أو مزمن و هذا كذالك ما تبناه النظام المحدد لقواعد الجمهوریة 

ترشح مترشح في عمل المجلس الدستوري فیما یخص مراقبته لصحة الترشحات أین له أن یسحب

مدى استیعاب یتمثل في أما الإشكال الآخر الذي یكمن في هذا السیاق ، حالة حدوث مانع له

25توقیع لكل مرشح تجمع على الأقل في 60000عضو مراقبة 12المجلس الدستوري بتشكیلة 

فصل في صحة التوقیعات أن یولایة وهنا یطرح التساؤل التالي كیف یمكن للمجلس الدستوري 

باعتباره قاضي انتخابات أن یكون أكثر حیاد كان من الأجدر على المجلس الدستوري ، الهائلة ؟ 

مهامهم أن یعین أعضاء مستقلین مهامهم هو التأكد من صحة التوقیعات وتنتهي ،وذلك ب3و دقة

ة یقع علیه لزاما إرسال بانتهاء الانتخابات و ضمانا لفعالیة المجلس الدستوري كمحكمة إنتخابی

، المتعلق بنظام الانتخابات ، مرجع سابق.10-16من القانون العضوي رقم 139المادة -1

نفس المرجع.-2

  .97ص 2014في ،صادرة 01لدستوري ،العددجلس امالمجلس الدستوري قاضي انتخابات ، مجلة ال،شیهوبمسعود -2
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دستوري إلى مكاتب التصویت لحضور عملیة الإقتراع و ذلك لتأسیس ممثلین عن المجلس ال

.1الطعون المرفوعة أمامه بحجج مقنعة

1
،مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،تخصص عیناس نوزهة ، مسایلي صبرینة ،المجلس الدستوري كمحكمة إنتخابیة -

.93،ص2016الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،





الخاتمة

86

في ختام هذه الدراسة التي تناولت موضوع تناقضات النظام الانتخابي الجزائري ، بتحلیلنا 

الساري المفعول یتضح لنا أنّ المشرّع الجزائري لم ینتهز 10-16لكافة أحكام القانون الانتخابي 

أتیحت له و التي تتمثل في مختلف التعدیلات التي عرفها قانون الانتخابات في كل الفرص التي 

أداة للتكریس الفعلي لنزاهة و جدیة العملیة الانتخابیة التي 10-16مناسبة انتخابیة لجعل قانون 

  دولة. أي یتطلع إلیها أي نظام دیمقراطي في

إلى  1989لجزائري بدایة من خابي افبالرغم من التطور الإیجابي الذي عرفه النظام الانت

جدیدة أسوة بما لیات مختلف الإصلاحات التي جاء بها و تكریسه لآلك من خلال و ذ 2016غایة 

الجزم بتمكنه من معالجة جمیع یمكن لا  ومع ذلكموجود في الأنظمة الدیمقراطیة الحدیثة، هو 

الدراسة في مواطن متعددة منها والتي السلبیات التي كانت تعاب علیه، وهذا الذي أشارت إلیه هذه 

:نلخصها فیما یلي

 القانونیة سواء التي تتعلق النصوص ب"یتلاعب"المشرّع الجزائري في كثیر من الأحیان

.ترشحینبالهیئة الناخبة أو تلك التي تتعلق بالم

 سنة أقل من سن الرشد في القانون المدني الذي یعتبر 18جعل المشرّع السن الانتخابي

إلى تقلیل من شأن الانتخاب  ذلكأدى ب،الشریعة العامة في المنظومة القانونیة في الجزائر

 .اوطنی او واجب اسیاسی االذي یعتبر حق

الجنسیة التي جعل منها المشرّع أداة لدمج الأجانب مع المواطنین تعد من جهة  ذلكك

من جهة الإجراءبالحفاظ على حقوق الأجانب في الدولة ، لكن هذا  ذلكإجراء إیجابي و 

أدمجت المواطن 10-16العضوي من القانون 03أخرى له جانب سلبي حیث أنّ المادة 

و الشعب بمفهومه السیاسي في ممارسة أرقى الحقوق السیاسیة ، و هذا ما ساهم بشكل 

كل مواطن سواء أجنبي أو جزائري  یحمل كبیر في توسیع دائرة الناخبین في الدولة لتشمل 

.جنسیة جزائریة 
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 لإجراء التصویت كریس رقابة ضابطةت عنعجز المشرع الجزائري یمكن الإشارة إلىكذلك

وعلى مستوى غیاب العصرنة و الرقمنة على مستوى مكاتب التصویتوهو بالوكالة ، 

لانتخابیة و مصداقیتها .سلبا على سیر العملیة ایؤثرالعمالیة الانتخابیة برمتها

 ة كبیرة من الأحزاب والمترشحین من المشترطة في القانون تحرم نسببالمائة  5و  7نسبة

.الحصول على مقاعد في المجالس المحلیة و الوطنیة

 تعدد الشروط القانونیة للترشح للرئاسة الجمهوریة یؤدي إلى التضخم في وثائق ملف الترشح

ممارسة حقه المخول له دستوریا.من جهة و یقید المواطن من 

غیاب الرقابة الفعلیة للمجلس الدستوري و تغاضیه عن بعض الثغرات الفادحة خاصة ما 

لا دلیل على هشاشة و شرعیة المنظومةیتعلق بملف الترشح لرئاسة الجمهوریة ماهو إ

القانونیة والمؤسساتیة لنظام الانتخابي الجزائري.

مع الواقع السیاسي تتلاءملتجسید ثقافة انتخابیة تكفل الممارسة الصحیحة لعملیة انتخابیة 

، الناخبووعي لثقة ا و تعزیز الانتخاباتالجزائري وذلك توسیعا لنطاق المشاركة الشعبیة في 

النظام الانتخابي الجزائري قمنا تدارك النقائض و الثغرات الفادحة التي تعرقل مسار أجل من

:الحلول والتي تتمثل فيباقتراح بعض

بشكل عام والقانون أكثر في صیاغة أحكام مواد القانون یكوندقیقا على المشرع الجزائري أن -

و ذلك لتفادي وتطبیقه في الممارسة الواقعیة  همما یساعد على فهمبشكل خاص، الانتخابي 

.10-16الخلط بین العبارات و إعطاء الفهم الصحیح للقانون العضوي 

على المشرع الجزائري أن یمتاز بدقة أكثر في صیاغة أحكام مواد القانون الانتخابي سواء -

عیة.الواقالعامة أو الخاصة مما یساعد على فهم القانون وتطبیقه في الممارسة 

باستحداث هیئة رقابیة خارجیة مهمتها ممارسة  ةالمؤسساتی كذاو  ةالقانونی اتالفراغ تدارك-

العملیة بانتهاءرقابة مستقلة عن الهیئة العلیا و المجلس الدستوري تنتهي مهمتها الرقابیة 

الانتخابیة .
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نجاح النظام الانتخابي الجزائري مرهون باغتنام المشرع الجزائري للفرص وأخیر یمكن القول أن 

المتاحة له لإعادة النظر في قانون الانتخابات بصفة عامة و شاملة لكي یمتاز بالثبات و 

الاستقرار لأنه من غیر المنطقي القول بفعالیة العملیة الانتخابیة وهي تستند أساسا إلى قانون غیر 

على المسار سلباعكستانالتي أجریت على قانون الانتخابات ، فكثرة التعدیلات ثابت في أحكامه

الانتخابي الجزائري .
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Ȕࢫ ȄǴȄȳȡל Ȕࢫɼࢫ Ȇʊɦך ɵࢫ ɭࢫȓɱȆȷ ȳȕ؈فࢫɗɽȗȉࢫɣ ɦȰ

ɵࢫ ɡɦࢫ ȓ֗ʊȉȆȬ ȗɱט ɯࢫȓʊɨɮɐɦȄࢫ Ɍ ɳȕࢫ ܣۘ ɦȄࢫȓɦȆɐɘɦȄ

כɬȆɢȧࢫɼࢫȯɏȄɽɜɦȄࢫ ȓɓȆʊȿࢫ ɎࢫȄݍݨʅȳǾȄȵࢫࢭʏࢫ Քȳȼ Ȅם

ȓȿࢫȄȱɺɦࢫɰɽɱȆɜɦȄࢫɑɛɼࢫ ȆݍݵȄࢫɼࢫȓɭȆɐɦȄࢫȓʊɱɽɱȆɜɦȄ

Ȇȍɨȷࢫɏڴʄࢫ ɰࢫȳțǸȕࢫ ǷࢫȆٰڈ ǸȻ ɵࢫ ɭܣۘࢫ ɦȄࢫȔ ȆɄ ɛȆɳȕࢫʏࢭ

ט� ȓʊɛȄȯɀࢫȓʊɨɮɐɦȄࢫ ɭࢫɼࢫȓʆȯȡ.نتخابية  

ɬȆɢȧࢫ ǷࢫɑɃ ɼࢫʏࢫࢭɝ ɗɽʆࢫɯ ɦࢫʅȳǾȄȵݍݨȄࢫɎ Քȳȼ Ȇɗם

ȓʊȉȆȬࢫɼࢫȄȱɸࢫȆɭࢫ ȗɱט ȓȿࢫɼࢫȓɭȆɏࢫȓʊɨɮɐɨɦࢫ Ȇȫ

ʎȌȆȬࢫȄݍݨʅȳǾȄȵࢫ ȗɱט ɬȆɌࢫ ɳɦȄࢫ Քɰ ǷࢫɤɽɜɨɦࢫȆɳȉࢫɾ ȮǷ

ɝࢫ ʊȍɈ ȗɦȄࢫʏࢫࢭɤ Ȇɐɗ؈فࢫɓࢫɼࢫɻɭȆɢȧ ǷࢫʏࢫࢭɅ ɛȆɳȗɭ

ࢫɼ֗ࢫȄȱɸࢫȆɭࢫȕفɻɮȡࢫ ȓʊȉȆȬࢫ ȗɱט ɛȄɽɦȄڥʏࢫȓʊɨɮɐɨɦࢫ

ȓʊȉȆȬࢫ ȗɱט ࢫ ȓȍȷ Ȇɳɮɨɦࢫ ȓʊɐɛȄɽɦȄࢫ ȓȷ ȲȆɮםȄ

�ȳǾȄȵݏݨɦ

Résumé

La loi 16-10 que le législateur

algérien a rénové dans le but de

réaliser un parcoure électoral juste

qui traduit la réforme politique et

administrative de l’état algérien

conformément à la provision d’un

arsenal de mécanismes et d’action

effectives afin d’organiser le

processus électoral, il n’en demeure

pas qu’elle soit contestée et ne soit

pas à l’abri de contradiction qui

peut influencée négativement le

processus électoral.

Le législateur algérien n’a pas

réussi dans son objectif, et cela

nous pousse à dire que le système

législateur algérien se contredit et

non effaçasse dans l’application du

processus électoral, et se la se reflet

dans les occasions électoral

algérien.
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